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التطور القضائي لمسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية: دراسة مقارنة 

وليد فاروق جمعة

كلية البريمي الجامعية

البريمي - عمان
تاريخ الاستلام: 13-01-2019                                           تاريخ القبول: 2019-05-06   

ملخص البحث:
تبــدو أهميــة هــذا البحــث مــن ناحيــة بيــان الأحــكام التــي تنظــم مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء 
الشــخصية، والقواعــد التــي تنظــم العاقــة فيمــا بيــن الإدارة والموظــف والمضــرور لتحديــد 
المســؤول النهائــي عــن التعويــض. ويهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى مراحــل التطــور التــي 
مــر بهــا القضــاء الفرنســي والمصــري والعمانــي فيمــا يتعلــق بمســؤولية الإدارة فــي حالــة تعــدد 
الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، ومســؤوليتها فــي حالــة الخطــأ الشــخصي، والآثــار المترتبــة علــى 

تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية. 

الأخطاء  عن  المسئولية  الإدارة  فيها  تتحمل  التي  الحالات  تحديد  في  البحث  مشكلة  وتكمن 
الشخصية التي تقع من الموظفين أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو خارج نطاق الوظيفة، والحالات 
التي يجوز فيها للمضرور الرجوع على الإدارة بدعوى التعويض، وكيفية توزيع عبء التعويض 
بين الموظف والإدارة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن القضاء في فرنسا ومصر وعمان 
تعدد  حالة  في  الموظف  ومسؤولية  الإدارة  مسئولية  بين  الجمع  إمكانية  على  أحكامه  استقرت  قد 
الأخطاء الشخصية والمرفقية. وعقب ذلك اتجه إلى تقرير مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية 
التي تقع من الموظف أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، كما اعترف القضاء الإداري في فرنسا ومصر 
كانت  متى  العمل  نطاق  خارج  الموظف  يرتكبها  التي  الشخصية  الأخطاء  عن  الإدارة  مسؤولية 
مرتبطة بالوظيفة. ومن ناحية أخرى اتفق القضاء الإداري في فرنسا ومصر وعمان على أن يرجع 

كا من الموظف والإدارة على الآخر لتوزيع عبء التعويض. 

ــي  ــا ضــرورة أن يســاير القضــاء الإداري ف ــات مــن أهمه ــى عــدة توصي وانتهــى البحــث إل
ــؤولية  ــر مس ــق بتقري ــا يتعل ــاه المتطــور للقضــاء الإداري الفرنســي والمصــري فيم ــان الاتج عم
الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع خــارج نطــاق العمــل متــى كانــت مرتبطــة بالوظيفــة. 
وأن يقــوم القضــاء الفرنســي والمصــري والعمانــي بتحديــد معيــار موضوعــي يمكــن علــى أساســه 
ــة  ــة عــن الوظيف ــي تحــدث خــارج نطــاق العمــل وتكــون منفصل ــة الأخطــاء الشــخصية الت معرف

ــة فتتحمــل الإدارة مســؤوليتها.  ــة بالوظيف ــا الموظــف، والأخطــاء المتصل فيســأل عنه

الكلمات الدالة: التطور القضائي، مسؤولية الإدارة، الأخطاء الشخصية.
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المقدمة:

لــم يعتنــق القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر وعمــان معيــارا محــددا للتمييــز بيــن الخطــأ 
الشــخصي والخطــأ المرفقــي)1(، إلا أن أحكامــه قــد تواتــرت علــى تعريــف الخطــأ الشــخصي بأنــه 
ــى كان خطــأ  ــة داخــل نطــاق العمــل مت ــه الوظيفي ــه الموظــف إخــالا بواجبات ــذي يرتكب الخطــأ ال
جســيما أو متعمــدا أو يرتكبــه خــارج نطــاق العمــل متــى كان منفصــا عــن الوظيفــة)2(. وقــد طبــق 
ــأ  ــخصي والخط ــأ الش ــن الخط ــام بي ــل الت ــدأ الفص ــر مب ــة الأم ــي بداي ــي ف ــة الفرنس ــس الدول مجل
المرفقــي، وذلــك لأن الخطــأ إمــا أن يكــون شــخصيا يتحمــل الموظــف مســؤوليته، أو يكــون مرفقيــا 
ــام  ــل الت ــى الفص ــة إل ــس الدول ــه مجل ــة أن اتج ــذه التفرق ــج ه ــن نتائ ــه الإدارة. وكان م ــأل عن تس
بيــن مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف، ونتيجــة لذلــك فــإن المضــرور لا يمكنــه الجمــع بيــن 
المســؤوليتين، بــل يجــب عليــه أن يرفــع الدعــوى علــى الموظــف إذا كان الخطــأ الشــخصي هــو 
ــي هــو ســبب  ــى الإدارة إذا كان الخطــأ المرفق ــا عل ــي إحــداث الضــرر، أو يرفعه ــذي تســبب ف ال
 La ــؤوليتين ــن أو المس ــن الخطأي ــع بي ــدم الجم ــدة ع ــه قاع ــق علي ــا أطل ــو م ــوع الضــرر، وه وق

لمزيد من التفصيات في هذا الشأن يراجع من الفقه الفرنسي:   )1(
Odent; Contentieux administratif, les cours de droit, 1V, 2ème éd. , Paris, 1981, P. 
927. - Duguit; Traité de droit constitutionnel, 3ème éd. , T. 3, Paris, 1930, P. 269. - 
Bertaud; De la responsabilité personnelle des fonctionnaires administratifs envers les 
particuliers, thèse, Bordeaux, 1922, P. 340. -Rasy; Les Frontières de la faute person-
nelle et de la faute du service en droit administratif, Paris, L. G. D. J, Paris, 1963, P. 
29. - Weckel; L, évolution de la notion des faute personnelle, R. D. P. 1990, P. 1525. 

ومن الفقه المصري يراجع: 
حاتم لبيب جبر، نظرية الخطأ المرفقي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1968، ص 68. 
 ،197( القاهرة، سنة  دكتوراه، جامعة  أعمال موظفيها، رسالة  الإدارة عن  الفياض، مسؤولية  إبراهيم طه   -
ص 12). - محمد فؤاد مهنا، مسؤولية الإدارة في تشريعات الباد العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 

القاهرة، سنة 1972، ص 159. 

من أحكام القضاء الإداري في فرنسا يراجع:   )2(
C. E. , 7 Mars 1980, Cing et autres, D. 1980, P. 320. - C. E. , 13 Avril 1935, Souvenir 
Montreuillois, R. P. 522. -C. E. , 4 Juillet 1936, Troiez, R. P. 17. -C. E. , 19 Février 
1964, D. 1964, P. 967. - C. E. , 28 Février 1969, R. P. 126. 

من أحكام القضاء الإداري في مصر يراجع: 
حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم 1528 لسنة 1) ق، بجلسة 21 أبريل سنة 1990، المجموعة، 
السنة 5)، ص 1567. - وحكمها، بجلسة 12 ديسمبر سنة 1987، المجموعة، السنة ))، ص 99). - وحكمها، 
 ،1987 سنة  ديسمبر   26 بجلسة  وحكمها،   -  .1986 سنة  يونيو   24 بجلسة  ق،   (1 لسنة   711 رقم  الطعن 

المجموعة، السنة ))، ص 491. 
من أحكام القضاء الإداري في عمان يراجع: 

حكم محكمة القضاء الإداري في عمان، الاستئناف رقم 257 لسنة 15 ق. س، بجلسة )2 مارس سنة 2015، 
المجموعة، العام القضائي الخامس عشر، ص 18)1. - حكم محكمة القضاء الإداري في عمان، الاستئناف رقم 

5)7 لسنة 15 ق. س، بجلسة 16 يونيو سنة 2015، المجموعة، العام القضائي الخامس عشر، ص 2040. 
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)regle non-cumul)1. ولكــن منــذ أوائــل القــرن العشــرين بــدأ مجلــس الدولــة يتحــول عــن هــذه 

القاعــدة، فقــرر إمكانيــة الجمــع بيــن مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف فــي حالــة تعــدد الأخطــاء 
الشــخصية والمرفقيــة، ثــم اتجــه فــي مرحلــة لاحقــة إلــى تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء 
الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها. ولــم يقــف تطــور قضــاء مجلــس 
الدولــة الفرنســي عنــد هــذا الحــد، فقــد اعتــرف مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي 
ــق القضــاء  ــد طب ــة)2(. وق ــت مرتبطــة بالوظيف ــى كان ــل مت ــا الموظــف خــارج نطــاق العم يرتكبه
العــادي والإداري فــي مصــر ذات المعاييــر التــي طبقهــا مجلــس الدولــة الفرنســي، وقــرر الجمــع 
بيــن مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف إذا شــارك فــي إحــداث الضــرر خطــأ مرفقــي وخطــأ 
شــخصي، كمــا أنــه اعتــرف فيمــا بعــد مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية الصــادرة مــن 
ــر تطــوراً  ــي مصــر أكث ــد كان القضــاء الإداري ف ــببها. وق ــه أو بس ــة وظيفت ــاء تأدي الموظــف أثن
مــن القضــاء العــادي، حيــث توســع فــي نطــاق مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي 
يرتكبهــا الموظــف خــارج نطــاق العمــل متــى صــدرت منــه بمناســبة أداء الوظيفــة، وذلــك بخــاف 
القضــاء العــادي الــذي قــرر مســؤولية الموظــف عــن هــذه الأخطــاء. وقــد ســار القضــاء الإداري 
فــي عمــان علــى ذات النهــج، حيــث قــرر إمكانيــة الجمــع بيــن مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف 
عــن الضــرر الــذي ســاهم فــي حدوثــه خطــأ مرفقــي وخطــأ شــخصي، وإلــى جانــب ذلــك فقــد أقــر 
ــه أو بســببها.  ــاء أداء وظيفت ــه الموظــف أثن ــذي يرتكب مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي ال
غيــر أنــه رفــض الاعتــراف مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تحــدث خــارج نطــاق 
العمــل ســواء كانــت مرتبطــة بالوظيفــة أو وقعــت بمناســبة أداء الوظيفــة. وإذا كان القضــاء الإداري 
فــي فرنســا ومصــر وعمــان أقــر مبــدأ مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية فــإن ذلــك ليــس 
معنــاه أن تتحمــل الإدارة وحدهــا العــبء النهائــي للتعويــض، فقــد اســتقرت أحــكام القضــاء الإداري 
ــن  ــزء م ــى الموظــف بج ــع عل ــا أن ترج ــن حقه ــى أن الإدارة م ــان عل ــا ومصــر وعم ــي فرنس ف
ــخصيا، أو  ــأ ش ــا وخط ــأ مرفقي ــدر الضــرر خط ــرور إذا كان مص ــه للمض ــذي دفعت ــض ال التعوي

بكامــل التعويــض إذا كان ســبب الضــرر الخطــأ الشــخصي. 

)1( Laferrière; Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris 

1916, T. 2, P. 189. 

 ,2008 سنة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  التعاقدية،  غير  أعمالها  عن  الإدارة  مسؤولية  الشاعر,  رمزي   )2(
ص404.– سامي حامد سليمان, نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسئولية الإدارية، مكتبة النهضة المصرية، 
القاهرة، سنة 1988، ص284. - عبد الواحد الجميلي, مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة 
العربية، القاهرة، سنة 1995، ص396. - جابر جاد نصار, مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار 

النهضة العربية، القاهرة، سنة 1995، ص60. 
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أهمية البحث: 

تحظــى هــذه الدراســة بأهميــة بالغــة مــن الناحيــة القانونيــة، مــن حيــث إبــراز القواعد الأساســية 
ــم  ــي يت ــالات الت ــد الح ــاء الشــخصية، وتحدي ــؤولية الإدارة عــن الأخط ــي تنظــم مس ــكام الت والأح
فيهــا الجمــع بيــن مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف، وكذلــك الأخطــاء الشــخصية التــي يســأل 
ــث  ــة هــذا البحــث مــن حي ــدو أهمي ــا تب ــا الموظــف وتخــرج مــن نطــاق هــذه المســؤولية. كم عنه
تحديــد القواعــد التــي تنظــم العاقــة بيــن الإدارة والمضــرور، وذلــك لمعرفــة الحــالات التــي يجــوز 
ــم  ــي تنظ ــد الت ــك القواع ــض، وكذل ــى التعوي ــول عل ــى الإدارة للحص ــوء إل ــرور اللج ــا للمض فيه
ــي عــن عــبء التعويــض.  ــد المســؤول النهائ ــك لتحدي ــن الإدارة والموظــف، وذل ــا بي ــة فيم العاق
ومــن جهــة أخــرى تبــدو أهميــة هــذه الدراســة مــن الناحيــة القضائيــة مــن حيــث تحديــد مجــالات 
تطبيــق مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية، ســواء فــي الحــالات التــي تتعــدد فيهــا الأخطــاء 
الشــخصية والمرفقيــة أو الحــالات التــي يســاهم فــي إحــداث الضــرر الخطــأ الشــخصي. كما يكتســب 
هــذا البحــث أهميــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة مــن خــال تقريــر مســؤولية الإدارة التضامنيــة إلــى 
جانــب مســؤولية الموظــف الأصليــة، وذلــك لتحقيــق مبــادئ العدالــة وحمايــة الأفــراد المضروريــن 

مــن إعســار الموظــف، وضمــان حصولهــم علــى التعويــض كامــا مــن الإدارة. 

أهداف البحث: 

أولاً- تأصيــل المبــادئ القانونيــة والقواعــد التي تنظم مســؤولية الإدارة عن الأخطاء الشــخصية 
مــن خــال تحديــد مفهــوم الخطــأ لشــخصي وطبيعتــه الذاتيــة، ومجــالات تطبيــق مســؤولية الإدارة 
ــؤولية  ــؤولية الإدارة مس ــن مس ــع بي ــا الجم ــم فيه ــي يت ــالات الت ــخصية، والح ــاء الش ــن الأخط ع
الموظــف، والحــالات الأخــرى التــي يســأل فيهــا الموظــف عــن خطئــه الشــخصي، والآثــار 

ــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية.  ــى تقري ــة عل المترتب

ــان ومراحــل  ــا ومصــر وعم ــي فرنس ــف القضــاء الإداري ف ــن موق ــة بي ــد المقارن ــاً: عق ثاني
التطــور التــي مــر بهــا كل منهــم فيمــا يتعلــق بمســؤولية الإدارة فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية 
والمرفقيــة، ومســؤوليتها فــي حالــة الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها، 
ومســؤوليتها بالنســبة إلــى الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع خــارج نطــاق الوظيفــة، وأفضــل الحلــول 

التــي وصــل إليهــا كل منهــم فيمــا يتعلــق بتوفيــر الحمايــة الكاملــة للأفــراد. 

ثالثــاً- تنظيــم العاقــة بيــن الإدارة والأفــراد المضروريــن وذلــك لتحقيــق التــوازن بيــن حــق 
الإدارة فــي ممارســة نشــاطها، وحــق الأفــراد فــي الرجــوع عليهــا للحصــول علــى التعويــض عــن 
الضــرر الــذي أصابهــم. وكذلــك تنظيــم العاقــة بيــن الإدارة والموظــف وذلــك لتحقيــق العدالــة فيمــا 

يتعلــق بتوزيــع العــبء النهائــي للتعويــض فيمــا بينهمــا. 
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ــة  ــس الدول ــي لمســايرة مجل ــدي القضــاء الإداري العمان ــن ي ــذه الدراســة بي ــاً- وضــع ه رابع
ــي مجــال مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء  ــه مــن التوســع ف ــا إلي ــا اتجه الفرنســي والمصــري فيم
الشــخصية، وامتــداد نطاقهــا لتشــمل الأخطــاء التــي ترتكــب مــن الموظفيــن خــارج نطــاق العمــل 
ــن الإدارة  ــة بي ــم العاق ــك تنظي ــة، وكذل ــبة أداء الوظيف ــة أو بمناس ــة بالوظيف ــت مرتبط ــى كان مت

ــض.  ــي عــن التعوي ــد المســؤول النهائ ــن لتحدي والموظفي

إشكالية البحث: 

ــل  ــل تتحم ــي: ه ــا يل ــور فيم ــث تتمح ــذا البح ــا موضــوع ه ــي يثيره ــية الت ــكالية الرئيس الإش
الإدارة المســؤولية عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع مــن الموظفيــن؟ وتتفــرع عــن هذه الإشــكالية 
الرئيســية مجموعــة مــن الإشــكاليات الثانويــة التــي تتمثــل فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا الجمــع بيــن 
مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف، والحــالات الأخــرى التــي تتحمــل فيهــا الإدارة المســؤولية إذا 
كان مصــدر الضــرر الخطــأ الشــخصي، والأخطــاء الشــخصية التــي تخــرج مــن مجــال مســؤولية 
الإدارة، وموقــف القضــاء فــي فرنســا ومصــر وعمــان مــن تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء 
ــى الإدارة بدعــوى التعويــض،  ــي يجــوز فيهــا للمضــرور الرجــوع عل الشــخصية، والحــالات الت

وكيفيــة توزيــع العــبء النهائــي للتعويــض فيمــا بيــن الموظــف والإدارة؟ 

تحديد إطار البحث: 

ســوف يقتصــر مجــال دراســتنا علــى مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية الناتجــة عــن 
الأعمــال الماديــة والقــرارات الإداريــة، ولذلــك فــإن مســئولية الإدارة عــن العقــود الإداريــة تخــرج 
عــن نطــاق بحثنــا، حيــث جــرى فقــه القانــون العــام علــى دراســتها عنــد دراســة العقــود الإداريــة. 
ومــن جهــة أخــرى فــإن مجــال بحثنــا ســوف يقتصــر علــى دراســة التطــور القضائــي لمســؤولية 
ــات  ــث الآراء والاتجاه ــذا البح ــاق ه ــن نط ــرج ع ــك يخ ــخصية، ولذل ــاء الش ــن الأخط الإدارة ع
الفقهيــة. كمــا أن مجــال دراســتنا ســوف يقتصــر علــى مســئولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية، 

ولذلــك يخــرج عــن نطــاق بحثنــا مســئولية الإدارة عــن الأخطــاء المرفقيــة. 

منهجية البحث: 

ــذي يقــوم علــى دراســة وتحليــل أحــكام  ــي ال ســوف نتبــع فــي هــذه الدراســة المنهــج التأصيل
القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر وعمــان، وذلــك لتحديــد الحــالات التــي تنعقــد فيهــا مســؤولية 
الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية، ومجــالات تطبيقهــا، وكذلــك الحــالات التــي تخــرج مــن نطــاق 
مســؤولية الإدارة، وذلــك مــن أجــل تأصيــل المبــادئ والأحــكام التــي تنظــم مســؤولية الإدارة عــن 
الأخطــاء الشــخصية، والآثــار التــي تترتــب علــى تقريــر تلــك المســؤولية، والتي يمكن اســتخاصها 
مــن التطبيقــات القضائيــة للقضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر وعمــان. ومــن جهــة أخــرى ســوف 
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ــف القضــاء  ــن موق ــة بي ــى المقارن ــى عل ــة أول ــن ناحي ــد م ــذي يعتم ــارن ال ــج المق ــى المنه نلجــأ إل
ــن  ــخصية، م ــاء الش ــن الأخط ــؤولية الإدارة ع ــن مس ــر م ــي مص ــاء الإداري ف ــادي و القض الع
أجــل اســتخاص قواعــد القانــون العــام التــي طبقهــا القضــاء الإداري فــي مجــال تلــك المســؤولية، 
وبيــان أوجــه التقــارب بينهــا وبيــن قواعــد القانــون المدنــي التــي طبقهــا القضــاء العــادي علــى هــذه 
المســؤولية. كمــا يعتمــد مــن ناحيــة ثانيــة علــى المقارنــة بيــن موقــف القضــاء الإداري فــي فرنســا 
ومصــر وعمــان مــن هــذه المســؤولية للوقــوف علــى مراحــل التطــور التــي مــر بهــا فــي كل دولــة، 
وأفضــل الحلــول التــي وصــل إليهــا، ومــدى نجاحــه فــي تنظيــم العاقــة بيــن الإدارة والمضــرور، 

وكذلــك تنظيــم العاقــة بيــن الإدارة والموظــف مــن أجــل توزيــع عــبء للتعويــض. 

خطة الدراسة: 

المبحث الأول: أشكال مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية. 

المطلب الأول: مسؤولية الإدارة في حالة تعدد الأخطاء الشخصية والمرفقية. 

الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي. 

الفرع الثاني: موقف القضاء المصري. 

الفرع الثالث: موقف القضاء العماني. 

المطلب الثاني: مسؤولية الإدارة في حالة الخطأ الشخصي. 

الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي. 

الفرع الثاني: موقف القضاء المصري. 

الفرع الثالث: موقف القضاء العماني. 

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تقرير مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية. 

المطلب الأول: عدم رجوع الإدارة على الموظف. 

المطلب الثاني: طريقة الضمان. 

المطلب الثالث: طريقة الحلول. 

المطلب الرابع: حق الإدارة والموظف في الرجوع المباشر. 
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المبحث الأول: أشكال مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية 

مــر القضــاء فــي فرنســا ومصــر وعمــان بمرحلتين مــن مراحــل التطور فيمــا يتعلق بمســؤولية 
الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية، حيــث اتجــه فــي المرحلــة الأولــى إلــى تقريــر مســؤولية الإدارة 
عــن الضــرر الــذي ســاهم فــي إحداثــه عــدة أخطــاء بعضهــا شــخصي والبعــض الآخــر مرفقــي. 
وفــي المرحلــة الثانيــة أقــر مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي الــذي يقــع مــن الموظــف أثنــاء 
ــذه  ــاق ه ــي نط ــري ف ــي والمص ــاء الإداري الفرنس ــع القض ــد توس ــببها. وق ــة أو بس ــة الوظيف تأدي
المســؤولية، حيــث اعتــرف مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع مــن الموظــف 
ــك أن الإدارة تســأل عــن  ــة. ونســتنتج مــن ذل ــت مرتبطــة بالوظيف ــى كان خــارج نطــاق العمــل مت
تعويــض الأضــرار الناتجــة عــن الأخطــاء الشــخصية فــي حالتيــن: أمــا الحالــة الأولــى، فهــي إذا 
ــة  كان مصــدر الضــرر خطــأ شــخصي مــن الموظــف وخطــأ مرفقــي مــن جانــب الإدارة. والحال
ــى  ــط. وعل ــن الموظــف فق ــأ الشــخصي الصــادر م ــبب الضــرر الخط ــون س ــي أن يك ــة، ه الثاني

ضــوء مــا تقــدم تنقســم دراســتنا فــي هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن: 

المطلب الأول: مسؤولية الإدارة في حالة تعدد الأخطاء الشخصية والمرفقية

ــن  ــع بي ــدم الجم ــدة ع ــى قاع ــر عل ــة الأم ــي بداي ــي ف ــة الفرنس ــس الدول ــاء مجل ــتقر قض اس
ــرر  ــاس أن الض ــى أس ــي عل ــأ المرفق ــن الخط ــؤولية ع ــخصي والمس ــأ الش ــن الخط ــئولية ع المس
الــذي يصيــب المضــرور إمــا أن يكــون مرجعــه خطــأ مرفقيــا تتحمــل الإدارة مســؤولية، أو يكــون 
خطــأ شــخصيا يســأل عنــه الموظــف. وقــد تــم تبريــر قاعــدة عــدم الجمــع بيــن المســؤوليتين بــأن 
الفعــل الضــار لا يمكــن أن يكــون لــه طبيعتــان، فإمــا أن يكــون الخطــأ مرفقيــا ومــن ثــم تســأل عنــه 
الإدارة، أو يكــون الخطــأ شــخصيا وبالتالــي يتحمــل الموظــف مســؤوليته)1(. غيــر أنــه مــع بدايــة 
القــرن العشــرين تعرضــت قاعــدة عــدم الجمــع بيــن المســؤوليتين لهجــوم شــديد مــن جانــب الفقــه 
الفرنســي، حيــث نــادى بضــرورة هجــر هــذه التفرقــة والعــدول عنهــا)2(. وإزاء الانتقــادات العنيفــة 

من الفقه المؤيد لقاعدة عدم الجمع بين المسؤوليتين يراجع:   )1(
 Cot; La responsabilité des fonctionnaires publics, L. G. D. J, Paris 1922, P. 225. 
-Hauriou; Précis de droit administrative et de droit public, Paris 1933, P. 251. - Teis-
sier; La responsabilité de la puissance publique, Paris, 1906, n. 45. - Duguit; Les 
transformation de droit public, Paris, 3ème éd. 1913, P. 274. - Moreau; Droit admi-
nistratif  Paris, 1909, n. 451. 

من الفقه المعارض لقاعدة عدم الجمع بين المسؤوليتين يراجع:   )2(
Jèze; Les pricipes généraux du droit administratif, Paris, 3ème éd. 1927, P. 569. - 
Long; La responsabilité de l, administration pour les fautes personnelles commises 
par ses agents, R. D. P. 1933, P. 80. - Chardon; Du cumul et de la coexistence respon-
sabilité en matièr administrative thèse paris 1939, P. 48. 
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ــى  ــة الفرنســي إل ــس الدول ــن المســؤوليتين اتجــه مجل ــع بي ــا قاعــدة عــدم الجم ــي تعرضــت له الت
العــدول عنهــا، وبــدأ يعتــرف فــي أحكامــه بإمكانيــة الجمــع بيــن المســؤولية عــن الخطــأ الشــخصي 
ــرر  ــث ق ــس هــذا الاتجــاه، حي ــي نف ــي مصــر ف ــد ســار القضــاء الإداري ف ــي. وق والخطــأ المرفق
الجمــع بيــن المســؤوليتين فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة. وعلــى الصعيــد الآخــر 
ــؤولية  ــن مس ــع بي ــة الجم ــرف بإمكاني ــث اعت ــج، حي ــان ذات النه ــي عم ــاء الإداري ف ــع القض اتب
الإدارة مســؤولية الموظــف فــي حالــة تعــدد الأخطــاء وذلــك إذا أســهم فــي إحــداث الضــرر خطــأ 

شــخصي وخطــأ مرفقــي. 

الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي

ــى  ــث اتجــه إل ــة الفرنســي، حي ــس الدول ــة أول مراحــل تطــور قضــاء مجل ــذه المرحل ــد ه تع
ــرر إذا  ــس الض ــن نف ــؤولية الإدارة ع ــف مس ــؤولية الموظ ــن مس ــع بي ــة الجم ــراف بإمكاني الاعت
ســاهم فــي إحداثــه أخطــاء بعضهــا شــخصي والبعــض الآخــر مرفقــي)1(. وكان مــن أوائــل أحــكام 
ــة فــي هــذا الشــأن حكمــه الــذي يتعلــق بواقعــة اعتــداء موظفــي البريــد علــى الســيد  مجلــس الدول
»Anguet« اعتقــاداً منهــم بأنــه لــص، ورغــم أن القضــاء العــادي قضــى بإدانــة الموظفيــن جنائيــا، 
ــام دعــواه أمــام مجلــس  ــه أق ــي علي ــي جانبهــم إلا أن المجن ــر الخطــأ الشــخصي ف ممــا يؤكــد تواف
ــض  ــع أن ترف ــن المتوق ــد كان م ــن ضــرر. وق ــه م ــا أصاب ــض عم ــا الإدارة بالتعوي ــة مطالب الدول
الدعــوى تطبيقــا لقاعــدة عــدم الجمــع بيــن المســؤوليتين إلا أن المجلــس قــرر مســؤولية الإدارة علــى 
أســاس أن الضــرر الــذي أصــاب المدعــي قــد ســاهم فــي حدوثــه خطــأ شــخصي يتمثــل فــي فعــل 
ــل  ــد المعــد لخــروج الجمهــور قب ــاب مكتــب البري ــل فــي إغــاق ب ــداء، وخطــأ مرفقــي يتمث الاعت
الميعــاد المحــدد لإغاقــه)2(. وقــد اضطــردت فيمــا بعــد أحــكام مجلــس الدولــة التــي تؤكــد مســئولية 
الإدارة فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، حيــث قضــى مســؤولية الإدارة عــن وفــاة 
ــام  ــي قي ــذي تتلخــص وقائعهــا ف ــة »Beaudelet«، وال ــي قضي ــك ف بعــض الأشــخاص، وكان ذل
ــل بعــض الأشــخاص،  ــى انفجارهــا وقت ــه، ممــا أدى إل ــة فــي منزل ــاط الصــف بفــك قنبل أحــد ضب
وقــد قــرر مجلــس الدولــة توافــر الخطــأ الشــخصي فــي جانــب الموظــف والــذي يتمثــل فــي القتــل 
الخطــأ، وتوافــر الخطــأ المرفقــي مــن جانــب الإدارة والــذي يتمثــل فــي عــدم اتخــاذ الاحتياطــات 

سليمان الطماوي، قضاء التعويض، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة منقحة، سنة )201، ص 190. - عبد 
السام ذهني، مسئولية الدولة عن أعمال السلطات العامة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1929، ص 17).- 

حاتم لبيب جبر، المرجع السابق، ص 275. 

عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة، جامعة الإمارات، سنة 2000, ص 409. -   )1(
سليمان الطماوي، المرجع السابق, ص191. - عبد الواحد الجميلي، المرجع السابق, ص401. - عاطف البنا، 
الوسيط في القضاء الإداري، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1999، ص)41. 

)2( C. E. , 3 Février 1911, Anguet, S. 1911, 3, P. 137, note Hauriou. 
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الازمــة لمنــع حيــازة هــذه القنابــل خــارج الوحــدة العســكرية)1(. وفــي نفــس هــذا الاتجــاه قضــى 
ــام بهــا بعــض الجنــود، وذلــك لأن  ــة بمســؤولية الإدارة عــن حــادث الســرقة التــي ق مجلــس الدول
الســلطات العســكرية تركتهــم يخرجــون مــن المعســكر حامليــن أســلحتهم رغــم حالــة الهيــاج التــي 
ــود  ــد الجن ــا أح ــام به ــي ق ــداء الت ــة الاعت ــن واقع ــؤولية الإدارة ع ــرر مس ــا ق ــا)2(. كم ــوا عليه كان
وهــو فــي حالــة ســكر، ممــا أدى إلــى مقتــل ابــن الأســرة التــي كانــت تســتضيف الجنــدي))(، وقــد 
اعتبــر أن أســاس مســؤولية الإدارة هــو توافــر خطــأ مرفقــي فــي جانبهــا يتمثــل فــي عــدم اتخاذهــا 
الاحتياطــات الازمــة لحمايــة الأســرة التــي قتــل ابنهــا إلــى جانــب الخطــأ الشــخصي الــذي ارتكبــه 
الجنــدي والــذي يتمثــل فــي واقعــة القتــل)4(. وفــي نفــس هــذا الســياق قضــى المجلــس فــي قضيــة 
»Gerie«بتوافــر الخطــأ الشــخصي فــي جانــب الجنــدي نتيجــة تعديــه علــى الفتــاة بعــد أن تمكــن 
ــي إهمالهــا  ــل ف ــل الإدارة يتمث ــي مــن قب ــر خطــأ مرفق ــك تواف مــن الخــروج مــن المعســكر، وكذل
فــي مراقبــة الجنــدي بالرغــم مــن غيابــه المتكــرر عــن الوحــدة، وحــدوث حــادث مماثــل فــي اليــوم 
الســابق لهــذه الواقعــة)5(. ومــن ذلــك أيضــا حكمــه فــي قضيــة »Bellener«، وكان يتعلــق بحريــق 
شــب فــي إحــدى الغابــات بســبب قيــام أحــد الضبــاط بإلقــاء ســيجارة مشــتعلة أثنــاء تكليفــه بمهمــة 
تدريبيــة، فقــد أقــر المجلــس بوجــود خطــأ شــخصي مــن جانــب الضابــط يتمثــل فــي واقعــة الإهمــال 
التــي أدت إلــى اشــتعال الحريــق، وخطــأ مرفقــي مــن الإدارة يتمثــل فــي عــدم اتخــاذ الاحتياطــات 
ــى الرغــم  ــه عل ــر بالذكــر أن ــى موظفيهــا لمراعــاة الحيطــة والحــذر)6(. وجدي ــه عل الازمــة بالتنبي
مــن أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد توســع فــي تلمــس الأخطــاء المرفقيــة بالإضافــة إلــى الأخطــاء 
الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف إلا أن المجلــس لــم يفتــرض مطلقــا توافــر الخطــأ المرفقــي فــي 
ــد  ــا نؤي ــكاب خطــأ شــخصي)7(. ومــن وجهــة نظرن ــام بارت ــب الإدارة لمجــرد أن الموظــف ق جان
ذلــك المســلك مــن جانــب مجلــس الدولــة الفرنســي، لأن تقريــر مســؤولية الإدارة فــي حالــة تعــدد 

)1( C. E. , 13 Mars 1925, Clef, S. 1926, 3, P. 37. - C. E. , 15 Mars 1918, Baudelet, R. P. 
259. 

)2( C. E. , 28 Mars 1924, Loumi Daoud, R. P. (54. 

)3( C. E. , 1er  Novembre 1910, L, huilier, R. P. 819. 

رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص412. - حاتم جبر، نظرية الخطأ المرفقي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،   )4(
البنا، المرجع السابق، ص415. - سامي حامد سليمان، المرجع  القاهرة، 1968، ص281. - عاطف  جامعة 

السابق، ص288. 

)5( C. E. , 22 Janvier 1958, Gerel, R. D. P. , 1958, R. P. 567. 

)6( C. E. , 22 Juin 1946, Bellemer, R. P. 171. 

نبيلة عبد الحليم، الدعاوى الإدارية والدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1997، ص236. - عبد   )7(
المنعم شرف،  عبد   - السابق، ص415.  المرجع  البنا،  - عاطف  السابق، ص405.  المرجع  الجميلي،  الواحد 
مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، جامعة المنوفية، سنة 2002، ص48). - عبد العال السناري المرجع 

السابق، ص410. 
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الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة يقتضــي أن يكــون ســبب الضــرر الخطــأ المرفقــي الصــادر مــن 
الإدارة والخطــأ الشــخصي الــذي يقــع مــن الموظــف، ونتيجــة لذلــك فــإن وجــود الخطــأ المرفقــي من 
جانــب الإدارة يعــد شــرطا ضروريــا لتطبيــق قواعــد المســؤولية الإداريــة وعلــى خــاف ذلــك فــإن 
افتــراض الخطــأ المرفقــي يعتبــر تطبيقــا لقواعــد المســؤولية المدنيــة باعتبــار أن الإدارة متبوعــة 
مســؤولية عــن أعمــال الموظــف التابــع لهــا، ويتمثــل الخطــأ المفتــرض فــي هــذه الحالــة فــي ســوء 
اختيارهــا للموظــف أو تقصيرهــا فــي رقابتــه والإشــراف عليــه، ويترتــب علــى ذلــك عــدة نتائــج 
ــة وقــوع الخطــأ  ــات العكــس فــي حال ــل إثب أهمهــا أن الخطــأ المفتــرض فــي جانــب الإدارة لا يقب
الشــخصي مــن الموظــف حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها أو ســاعدته الوظيفــة علــى ارتكابــه، كمــا 
تتجلــى أهميــة التمييــز بيــن الخطــأ المفتــرض والخطــأ الواجــب الاثبــات فيمــا يتعلــق بعــبء الإثبــات 
حيــث لا يكلــف المضــرور بإثبــات الخطــأ المفتــرض بينمــا يقــع علــى عاتقــه إقامــة الدليــل علــى 
ــإن مســؤولية الإدارة  ــك ف ــر مســؤوليتها، وفضــا عــن ذل ــي لتقري ــكاب الإدارة الخطــأ المرفق ارت
باعتبارهــا متبوعــا عــن أعمــال الموظــف التابــع لهــا ليســت مســئولية أصليــة عــن خطــأ منســوب 
لهــا، وإنمــا هــي مســؤولية تبعيــة مقــررة بحكــم القانــون لصالــح المضــرور، بينمــا مســؤولية الإدارة 
فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة هــي مســؤولية أصليــة ســببها الفعــل الضــار الــذي 

ارتكبتــه الإدارة وهــو الخطــأ المرفقــي. 

الفرع الثاني: موقف القضاء المصري

ــري  ــاء المص ــي القض ــه ف ــم تواج ــخصية ل ــاء الش ــن الأخط ــؤولية الإدارة ع ــع أن مس الواق
نفــس الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي، ويمكــن تفســير ذلــك بــأن 
مســألة التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي لــم يكــن لهــا أي أثــر فــي مجــال توزيــع 
الاختصــاص القضائــي، حيــث كان القضــاء العــادي فــي بدايــة الأمــر يختــص بالفصــل فــي كافــة 
ــة، كمــا كان القضــاء الإداري فــي مصــر يختــص  دعــاوى المســؤولية عــن أعمــال الإدارة المادي
ــا إذا  ــة بغــض النظــر عــن طبيعــة الخطــأ وم ــرارات الإداري ــع دعــاوى المســؤولية عــن الق بجمي
كان شــخصيا أو مرفقيــا)1(. واســتمر الحــال علــى ذلــك حتــى بعــد أن أصبــح القضــاء الإداري هــو 
ــرارات  ــة والق ــال الإدارة المادي ــة دعــاوى المســؤولية عــن أعم ــام بكاف صاحــب الاختصــاص الع
ــة، بموجــب نــص المــادة 172 مــن دســتور ســنة )2(1971، والمــادة العاشــرة مــن قانــون  الإداري

ــادي:  ــم 47 لســنة ))(1972. أولا: القضــاء الع ــة رق ــس الدول مجل

قبل صدور دستور 1971 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كان القضاء الإداري في مصر يختص   )1(
بجميع دعاوى المسئولية ما عدا دعوى المسئولية عن أعمال الإدارة المادية. 

في  بالفصل  يختص  مستقلة،  قضائية  هيئة  الدولة  أن »مجلس  1971على  سنة  دستور  من   172 المادة  نصت   )2(
المنازعات الإدارية«. 

نصت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972على أن »تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل   )((
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طبــق القضــاء العــادي فــي مصــر قواعــد القانــون المدنــي فيمــا يتعلــق بمســؤولية الإدارة عــن 
الخطــأ الشــخصي، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن المبــادئ التــي أخــذت بهــا المحاكم العاديــة تقتــرب كثيراً 
مــن المبــادئ المطبقــة فــي القضــاء الإداري الفرنســي، حيــث انتهــى القضــاء العــادي إلــى تقريــر 
مســؤولية الإدارة تجــاه المضــرور فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة وذلــك إذا ســاهم 
فــي إحــداث الضــرر خطــأ مرفقــي وخطــأ شــخصي، ففــي هــذه الحالــة يحــق للمضــرور أن يختــار 
بيــن الرجــوع علــى الإدارة أو علــى الموظــف أو أن يرفــع الدعــوى علــى الاثنيــن معــاً باعتبارهمــا 
متضامنيــن. وتطبيقــاً لذلــك قــررت محكمــة النقــض أنــه »إذا اشــترك المتبــوع والتابــع فــي ارتــكاب 
الخطــأ المســتوجب للتعويــض فإنــه يحــق للمضــرور أن يرجــع علــى المتبــوع بقيمــة التعويــض أو 
أن يرجــع علــى التابــع والمتبــوع متضامنيــن، ويقســم التعويــض بينهمــا حســب نســبة مســاهمة كل 
منهمــا فــي ارتــكاب الخطــأ«)1(. وهكــذا يتضــح لنــا أن مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه ليســت 
مســؤولية أصليــة عــن خطــأ منســوب للمتبــوع، وإنمــا هــي مســؤولية تبعيــة مقــررة بحكــم القانــون 
لصالــح المضــرور، فــإذا قامــت الإدارة بدفــع التعويــض للمضــرور فيكــون لهــا الحــق فــي الرجــوع 
علــى الموظــف الــذي تســبب فــي إحــداث الضــرر)2(. أمــا إذا ســاهمت الإدارة مــع الموظــف فــي 
وقــوع الضــرر فيقســم التعويــض بينهمــا حســب نســبة مســاهمة كل منهمــا))(. وتعــد هــذه القواعــد 
تطبيقــاً للمبــدأ الــذي قررتــه المــادة 175 مــن القانــون المدنــي، والتــي تنــص علــى أن »للمســئول 
عــن عمــل الغيــر حــق الرجــوع عليــه فــي الحــدود التــي يكــون فيهــا الغيــر مســؤولا عــن تعويــض 
الضــرر« وهــو مــا أكــده فيمــا بعــد قانــون العامليــن المدنييــن رقــم 46 لســنة 1964، والــذي نــص 
فــي المــادة 58 علــى أنــه »لا يســأل العامــل مدنيــاً إلا عــن خطئــه الشــخصي«)4(. ومنــذ صــدور ذلك 
القانــون فقــد التــزم القضــاء العــادي فــي مصــر بتطبيــق نظريــة الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي 
فــي مجــال تحديــد مســؤولية الموظــف والإدارة فيمــا يتعلــق بتحديــد العــبء النهائــي للتعويــض)5(. 
ويمكــن تفســير ذلــك بــأن عاقــة الإدارة بالموظــف هــي عاقــة الكفيــل المتضامــن وليــس المديــن 

في. . . . سائر المنازعات الإدارية. . . «. 

حكم محكمة النقض مدني، بجلسة 26 ديسمبر سنة 1974، المجموعة، السنة )4 ق، رقم ))، ص 199. – حكم   )1(
محكمة النقض مدني، بجلسة 0) يناير سنة 1969، المجموعة، السنة 8) ق، رقم ))، ص 199. – حكم محكمة 

النقض مدني، بجلسة 28 مارس سنة 1968، المجموعة، السنة 7) ق، رقم 95، ص 642. 

حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 9 لسنة 49 ق، بجلسة 0) ديسمبر سنة 1980، المجموعة، السنة 49 ق،   )2(
ص )57. – محكمة النقض مدني، الطعن رقم )44 لسنة 47 ق، بجلسة 4 مارس سنة 1981، المجموعة، السنة 

47 ق، ص 98. 

حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 678 لسنة 51 ق، بجلسة 14 يناير سنة 1982، المجموعة، السنة 51 ق،   )((
ص 456. 

أعيد النص على هذا المبدأ في المادة 55 من القانون رقم 58 لسنة  1971 والمادة 48 من القانون الأخير رقم   )4(
47 لسنة 1978. 

سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص )45. – رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص 429، هامش 1.   )5(
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المتضامــن)1(، فــالإدارة باعتبارهــا متبوعــة مســؤولة عــن أفعــال الموظــف غيــر المشــروعة لأن 
لهــا ســلطة فعليــة فــي الرقابــة عليــه وتوجيهــه، ولكنهــا ليســت مســؤولية معــه. وتطبيقــاً لذلــك قضــت 
محكمــة النقــض بأنــه »إذا أوفــى المتبــوع التعويــض كان لــه أن يرجــع بــه كلــه علــى تابعــه محــدث 
ــس  ــه، ولي ــه المســؤول عن ــه لأن ــذي كفل ــن ال ــل المتضامــن عــن المدي ــا يرجــع الكفي الضــرر، كم
مســؤولا معــه«)2(، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة فــي حكــم آخــر حيــث ذكــرت أنــه ». . . لمــا كانــت 
مســؤولية الحكومــة- هــي مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال  تابعــه- فهــي ليســت مســؤولية ذاتيــة عــن 
خطــأ شــخصي وقــع منهــا، وإنمــا تقــوم مســؤوليتها علــى أســاس الخطــأ الحاصــل مــن الموظفيــن 
التابعيــن لهــا. وبذلــك تكــون الإدارة متضامنــة مــع تابعيهــا ومســؤولة قبــل المضــرور عــن أفعالهــم 

غيــر المشــروعة. . . وليســت مســؤولة معهــم بصفتهــا مدينــة معهــم«))(. 

ثانيا: القضاء الإداري: 

ــام بنظــر ســائر  ــي مصــر هــو صاحــب الاختصــاص الع ــح القضــاء الإداري ف ــذ أن أصب من
المنازعــات الإداريــة بمقتضــى نــص المــادة 172 مــن دســتور عــام 1971 وقانــون مجلــس الدولــة 
الأخيــر رقــم 47 لســنة )4(1972، فقــد خطــت محاكــم القضــاء الإداري فــي مصــر خطــوات واســعة 
ــي  ــد اســتند القضــاء الإداري ف ــر مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي، وق ــق بتقري ــا يتعل فيم
ــك المســؤولية إلــى قواعــد القانــون العــام وضوابطــه التــي تســتقل عــن قواعــد القانــون  تقريــر تل
المدنــي، وهــو مــا أكدتــه محكمــة القضــاء الإداري بقولهــا: ». . . لا يلتــزم القضــاء الإداري 
بتطبيــق القواعــد المدنيــة حتمــاً، وإنمــا يكــون لــه حريتــه واســتقاله فــي اتبــاع الحلــول للروابــط 
ــن  ــق م ــه أن يطب ــراد، فل ــن الأف ــن الإدارة وبي ــام بي ــون الع ــال القان ــي مج ــأ ف ــي تنش ــة الت القانوني
القواعــد القانونيــة مــا يتــاءم، ولــه أن يطرحهــا إن كانــت غيــر متائمــة معهــا، ولــه أن يطورهــا 
بمــا يحقــق هــذا التــاؤم)5(. وياحــظ أن القضــاء الإداري فــي مصــر اتبــع ذات النهــج الــذي اتبعــه 
مجلــس الدولــة الفرنســي، حيــث لــم يعتنــق معيــاراً محــدداً لتمييــز فكــرة الخطــأ الشــخصي بــل طبــق 
عــدة معاييــر أهمهــا نيــة الموظــف ومــا إذا كان قــد ارتكــب الخطــأ مدفوعــاً بعوامــل شــخصية)6(، 

نبيلة عبد الحليم، المرجع السابق، ص )25. – عبد العال السناري، المرجع السابق، ص 414.   )1(

حكم محكمة النقض مدني، الطعن 678 لسنة 51 ق، بجلسة 14 يناير سنة 1982، المجموعة، السنة 51، ص   )2(
 .95

حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 26 ديمسبر سنة 1954، مجلة المحاماة، السنة )2 ق، العدد الأول، ص 46.   )((

مستقلة،  قضائية  هيئة  الدولة  »مجلس  أن  1971على  سنة  الصادر  المصري  الدستور  من   172 المادة  نصت   )4(
لسنة   47 رقم  الدولة  مجلس  قانون  من  العاشرة  المادة  نصت  كما  الإدارية«،  المنازعات  في  بالفصل  يختص 

1972على أن »تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في. . . . سائر المنازعات الإدارية. . . «. 

حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم )9 لسنة 9 ق، المجموعة، السنة 11، ص 607.   )5(

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 711 لسنة 1) ق، بجلسة 24 يونيو سنة 1986، المجموعة، السنة 1)،   )6(
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أو كان الخطــأ الــذي ارتكبــه عمديــا يقصــد منــه الانتقــام)1(، أو كان الخطــأ علــى درجــة معينــة مــن 
الجســامة)2(، أو كان الخطــأ لا عاقــة لــه بالوظيفــة))(. غيــر أن تطبيــق القضــاء الإداري فــي مصــر 
ــت  ــث طبق ــي، حي ــون المدن ــام عــن قواعــد القان ــاه الاســتقال الت ــس معن ــام لي ــون الع لقواعــد القان
ــة  ــد قانوني ــة قواع ــا المادي ــال موظفيه ــن أعم ــؤولية الإدارة ع ــال مس ــي مج ــة ف ــم الإداري المحاك
ــر بالذكــر أن  ــا القضــاء العــادي. وجدي ــي يطبقه ــي الت ــون المدن ــف عــن قواعــد القان ــكاد تختل لا ت
ــة الفرنســي فيمــا  القضــاء الإداري فــي مصــر قــد طبــق ذات المعاييــر التــي طبقهــا مجلــس الدول
يتعلــق بمســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي، فقــرر الجمــع بيــن المســؤوليتين فــي حالــة تعــدد 
الأخطــاء. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري بأنــه »لا يوجــد تعــارض بيــن الخطأيــن 
يــؤدي إلــى اســتحالة اجتماعهمــا معــاً فــي قضيــة واحــدة أو إلــى انتفــاء أحدهمــا بوجــود الآخــر. إذ 
يعــد الخطــأ الشــخصي متــى وقــع مــن الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها دليــاً علــى خطــأ 
مصلحــي تســأل عنــه الحكومــة لإهمالهــا الرقابــة والإشــراف علــى موظفيهــا، وعلــى ذلــك فليــس 
فــي القانــون مــا يمنــع قيــام مســؤولية الحكومــة عــن خطئهــا المصلحــي بجانــب مســؤولية الموظــف 
عــن خطئــه الشــخصي ولا يمنــع مطالــب التعويــض أن يجمــع بيــن هاتيــن المســؤوليتين معــا فــي 
قضيــة واحــدة«)4(. ومــن جانبنــا نــرى أن ذلــك الحكــم خلــط بيــن انعقــاد مســؤولية الإدارة نتيجــة 
لتعــدد الأخطــاء المرفقيــة والشــخصية، وبيــن تقريــر تلــك المســؤولية نتيجــة للخطــأ الشــخصي الذي 
ارتكبــه الموظــف أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها، حيــث اعتبــرت المحكمــة أن ارتــكاب الموظــف 
للخطــأ الشــخصي هــو فــي ذات الوقــت دليــل علــى توافــر خطــأ مرفقــي مــن جانــب الإدارة، فــي 
حيــن أن الإدارة فــي هــذه الواقعــة لــم ترتكــب أي خطــأ مرفقــي، وإنمــا تســأل عــن خطــأ الموظــف 
الشــخصي الــذي صــدر منــه أثنــاء أو بســبب تأديــة وظيفتــه، ولذلــك فإنــه يحــق لــإدارة فــي تلــك 
الحالــة الرجــوع علــى الموظــف بكامــل التعويــض الــذي دفعتــه للمضــرور)5(. وقــد أكــدت المحكمــة 

ص )48. 

حكم المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 8 يونيو سنة 1985، المجموعة، السنة 0) ق، ص 1262.   )1(

حكم المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 24 فبراير سنة 1979، المجموعة في خمسة عشر عاماً، ص 224.   )2(

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذه المعايير مجتمعة في العديد من أحكامها بقولها: »يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان   )((
العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره. . . فالعبرة بالقصد 
الذي ينطوي عليه الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغي منفعة ذاتية كان 
خطؤه شخصياً. . . أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة جنائية«. حكمها الصادر في الطعن 
رقم 7)14 لسنة )1 ق، بجلسة 20 يونيو سنة )197، المجموعة، السنة 18، ص 101. – وحكمها الصادر في 

الطعن رقم 1528 لسنة 1) ق، بجلسة 21 أبريل سنة 1990، المجموعة، السنة 15، ص 1567. 

حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم 88، بجلسة 29 يونيو سنة 1920، المجموعة، السنة 4 ق، ص 956.   )4(

)5(  رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص0)4. - حاتم جبر، المرجع السابق، ص 7)). – عبد الواحد الجميلي، 
المرجع السابق، ص 429. – ماهر أبو العينين، التعويض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس 

الدولة في مصر، مطبعة كلية الحقوق، سنة 2008، ص 279. 
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الإداريــة العليــا فــي حكــم أكثــر وضوحــاً إمكانيــة الجمــع بيــن مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف 
فــي حالــة تعــدد الأخطــاء، حيــث ذكــرت فيــه ». . . يبيــن مــن تقريــر اللجنــة الفنيــة أن هنــاك أخطــاء 
ــي  ــت درجاتهــا، وأن هــذه الأخطــاء بعضهــا مرفق ــاج الضــرر وإن تفاوت ــي إنت ــدة ســاهمت ف عدي
وبعضهــا شــخصي، ومــن ثــم تســأل الإدارة عــن خطئهــا، كمــا أن الطاعــن لــم يكــن حريصــاً كل 
الحــرص علــى أداء واجبــه بــل وقــع منــه تقصيــر ســاهم فــي إنتــاج الضــرر، ومــن ثــم كان الحكــم 
ــت  ــاه ذهب ــذا الاتج ــس ه ــي نف ــا«)1(. وف ــرر بينهم ــيم الض ــي تقس ــواب ف ــى ص ــه عل ــون في المطع
المحكمــة، فقــررت أن »وزارة الداخليــة والمأمــور مســؤولان عــن تعويــض المضــرور. الأولــى 
ــأل الإدارة  ــم تس ــن ث ــيه، وم ــى مرؤوس ــراً عل ــاً مباش ــه رئيس ــي بوصف ــة والثان ــا متبوع باعتباره
والموظــف التابــع لهــا عــن تعويــض المضــرور عــن التلــف الــذي أصــاب ســيارته، وأنــه ينبغــي 
أن يتحمــل كل منهمــا حصــة عادلــة مــن هــذا التعويــض«)2(. كمــا قضــت المحكمــة بــأن »الحكــم 
الصــادر بالتعويــض فيمــا قضــى بــه مــن إلــزام المدعــى عليهــم متضامنيــن بــأن يدفعــوا التعويــض 
ــخصي  ــأ الش ــوزارة والخط ــأ ال ــه خط ــبب في ــد تس ــرر ق ــى أن الض ــتند إل ــد اس ــون ق ــي يك للمدع

للمحكــوم عليهــم«))(. 

الفرع الثالث: موقف القضاء العماني

اتجــه القضــاء الإداري فــي عمــان رغــم حداثــة اختصاصــه بدعــاوى التعويض فــي المنازعات 
الإداريــة)4( إلــى تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع مــن الموظفيــن، حيــث 
ــؤولية  ــق بمس ــا يتعل ــر فيم ــا ومص ــي فرنس ــاء الإداري ف ــا القض ــي طبقه ــر الت ــق ذات المعايي طب
ــق فــي الرجــوع علــى الإدارة  الإدارة فــي حالــة تعــدد الأخطــاء، حيــث منــح  المضــرور الح
ــه  ــتقر علي ــا: »إن المس ــاء الإداري بقوله ــة القض ــه محكم ــا أكدت ــو م ــض، وه ــا بالتعوي ومطالبته
فقهــا وقضــاء أن الخطــأ المرفقــي يرجــع لنشــاط المرفــق أو بســببه، ويســأل المرفــق بالتعويــض 
عنــه متــى ألحــق ضــررا للغيــر وتتحمــل أعبائــه الخزينــة العامــة، إلا أن ذلــك لا يحــول دون حــق 
الإدارة فــي الرجــوع بالتعويــض علــى الموظــف المتســبب فيــه، وذلــك إذا كان خطــؤه الشــخصي 

 –1955( سنوات  عشر  في  المبادئ  مجموعة   ،1964 سنة  ديسمبر   5 بجلسة  العليا،  الإدارية  المحكمة  حكم   )1(
1965(، ص 22)1. – وحكمها الصادر في الطعن رقم )42 لسنة 29 ق، بجلسة 12 ديسمبر سنة 1987، 

الموسوعة الإدارية الحديثة، ص 8)1. 

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 542 لسنة 16 ق، بجلسة 10 مارس سنة )198، المجموعة في عشر   )2(
سنوات، ص 8)1. 

حكم المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 4 ديسمبر سنة 1979، المجموعة في خمسة عشر عاما، الجزء الثالث، ص   )((
 .22(9

أن  على   1999 سنة  الصادر  الإداري  القضاء  محكمة  إنشاء  قانون  من  السادسة  المادة  نصت   )4(
»تختص محكمة القضاء الإداري- دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية. . . «. 
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ــؤولية الإدارة  ــر مس ــن تقري ــط بي ــم خل ــك الحك ــا أن ذل ــة نظرن ــن وجه ــا«)1(. وم ــتغرق خطئه يس
فــي حالــة تعــدد الأخطــاء، وبيــن تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ المرفقــي، حيــث اعتبــرت 
المحكمــة أن ارتــكاب الموظــف للخطــأ الشــخصي هــو دليــل علــى توافــر الخطــأ المرفقــي، والدليــل 
علــى ذلــك أن المحكمــة ذكــرت فــي حيثيــات حكمهــا »أن هنــاك خطــأ مرفقــي يســأل عنــه المرفــق 
وتتحمــل أعبائــه الخزينــة العامــة«، ثــم استرســلت وقالــت »أن ذلــك لا يحــول دون حــق الإدارة فــي 
الرجــوع بالتعويــض علــى الموظــف المتســبب فيــه«، ويقتضــي ذلــك تقريــر مســؤولية الإدارة عــن 
الخطــأ المرفقــي. غيــر أن المحكمــة ذكــرت فــي نهايــة حكمهــا »إذا كان خطــؤه الشــخصي يســتغرق 
خطئهــا«، ويعنــي ذلــك أنــه تســبب فــي إحداث الضــرر خطأيــن أحدهما شــخصي، والآخــر مرفقي، 
ــاك تعــارض  ــإن هن ــك ف ــة تعــدد الأخطــاء. ولذل ــي حال ــر مســؤولية الإدارة ف ــك تقري ويقتضــي ذل
واضــح بيــن مــا قررتــه المحكمــة فــي بدايــة الحكــم، ومــا ذكرتــه فــي نهايــة حكمهــا، كمــا أن الخطــأ 
الواحــد لا يمكــن أن تكــون لــه طبيعتــان مختلفتــان. وفــي نفــس هــذا الســياق أكــد القضــاء الإداري 
فــي عمــان فــي حكــم آخــر مبــدأ مســؤولية الدولــة فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، 
حيــث قــرر مســؤولية الإدارة عــن تعويــض أحــد المعلميــن عــن الأضــرار المعنويــة التــي لحقــت 
بــه نتيجــة للخطــأ المرفقــي الصــادر مــن مديريــة التربيــة والتعليــم، والــذي يتمثــل فــي الإهمــال فــي 
الرقابــة والإشــراف علــى الموظفيــن، ممــا أدى إلــى إرســال الكشــف الــذي يتضمــن ماحظــات على 
بعــض المعلميــن إلــى مديــري المــدارس، وكذلــك الخطــأ الشــخصي المنســوب لمنســق دائــرة تنميــة 
المــوارد البشــرية الــذي يتمثــل فــي تعميــم هــذا الكشــف علــى البريــد الإلكترونــي ووصولــه إلــى 
غيــر ذوي الاختصــاص، وقــد ذكــرت المحكمــة فــي حيثيــات حكمهــا أنــه »جــرت أحــكام القضــاء 
علــى التفريــق بيــن نوعيــن مــن صــور الخطــأ وهمــا: الخطــأ الشــخصي الــذي ينســب إلــى الموظــف 
ويســأل عنــه فــي مالــه الخــاص، والخطــأ المرفقــي الــذي ينســب إلــى المرفــق ذاتــه وتقــع المســؤولية 
ــه  ــه تابع ــذي يحدث ــون مســؤولا عــن الضــرر ال ــوع يك ــا، وأن المتب ــى عاتقه ــه عل ــض عن بالتعوي
بعملــه غيــر المشــروع، ويتحقــق ذلــك فــي مجــال الوظيفــة العامــة متــى كان خطــأ الموظــف واقعــا 
ــك الضــرر«)2(.  ــض عــن ذل ــق التعوي ــل المرف ــا يتحم ــه أو بســببها، وهن ــه وظيفت ــه حــال تأديت من
ومــن جانبنــا نــرى أن ذلــك الحكــم خلــط أيضــا بيــن تقريــر مســؤولية الإدارة نتيجــة لتعــدد الأخطــاء 
الشــخصية والمرفقيــة، وبيــن تقريــر تلــك المســؤولية نتيجــة للخطــأ الشــخصي الصــادر مــن 
الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها، حيــث ذكــرت المحكمــة فــي بدايــة حكمهــا »أن المســتأنف 
ــة  ــة الإداري ــه جــراء خطــأ الجه ــي ألمــت ب ــة والنفســية الت ــا تعويضــه عــن الأضــرار المادي طالب
الفــادح الــذي لــم تحــاول رفــع آثــاره«، الأمــر الــذي يؤكــد حــدوث خطــأ مرفقــي مــن جانــب الإدارة، 

حكم محكمة القضاء الإداري في عمان، الاستئناف رقم 257 لسنة 15 ق. س، بجلسة )2 مارس سنة 2015،   )1(
سابق الإشارة إليه. 

29 مارس سنة  10 ق. س، بجلسة  لسنة   77 75 و  الإداري في عمان، الاستئناف رقم  القضاء  حكم محكمة   )2(
2010، المجموعة، العام القضائي العاشر، ص 258. 
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ثــم ذكــرت المحكمــة عقــب ذلــك »أنــه لمــا كان طلــب التعويــض فــي الدعــوى الماثلــة إنمــا يقــوم 
علــى الخطــأ المنســوب صــدوره إلــى الموظــف أثنــاء قيامــه بعملــه كمنســق لدائــرة تنميــة المــوارد 
البشــرية«، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد حــدوث خطــأ شــخصي فــي جانــب الموظــف، وبنــاء عليــه فــإن 
مســؤولية الإدارة تقــوم نتيجــة لتعــدد الأخطــاء المرفقيــة والشــخصية. إلا أن المحكمــة ذكــرت فــي 
نهايــة حكمهــا »أنــه فيمــا يتعلــق بالضــرر المعنــوي فقــد نشــأ نتيجــة الفعــل الــذي قــام بــه الموظــف 
المذكــور بمناســبة قيامــه بوظيفتــه، ولمــا حــواه الكشــف الــذي قــام بتعميمــه مــن ماحظــات، وقــد 
ــذي أدى إلــى النيــل مــن  تحقــق بتعميمــه علــى ذلــك النحــو الخاطــئ إطــاع غيــر المخوليــن، وال
قــدر المســتأنف وكفاءتــه المهنيــة. . . إذ أن المدعــى عليهــا قــد أقــرت بالخطــأ فــي تعميــم الكشــف 
ــة مســؤولية  ــررت المحكم ــم ق ــذي أرســلها بالخطــأ«، ث ــك بحطــأ الموظــف ال ــة ذل ــور معلل المذك
ــة وبســببها،  ــاء أداء الوظيف ــك الخطــأ الصــادر مــن الموظــف أثن ــم عــن ذل ــة والتعلي وزارة التربي
وبالتالــي فــإن المحكمــة تكــون قــد قــررت مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن 
ــر  ــن تقري ــة خلطــت بي ــد أن المحكم ــذي يؤك ــر ال ــه أو بســببها، الأم ــة وظيفت ــاء تأدي الموظــف أثن
ــؤولية  ــك المس ــر تل ــن تقري ــأ شــخصي، وبي ــي وخط ــأ مرفق ــوع خط ــة لوق ــؤولية الإدارة نتيج مس
لأن مصــدر الضــرر هــو فقــط الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو 
بســببها. وتجــدر الإشــارة إلــى أن القضــاء الإداري فــي عمــان اعتبــر أن عاقــة الموظــف بــالإدارة 
تتشــابه مــع عاقــة التابــع بالمتبــوع، ولذلــك فقــد اســتند فــي تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء 
الشــخصية التــي تقــع مــن الموظفيــن إلــى ذات القواعــد المقــررة فــي القانــون المدنــي، والتــي تقــوم 
علــى فكــرة مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن القضــاء الإداري فــي 
عمــان اتبــع ذات النهــج الــذي اتبعــه القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر، حيــث لــم يعتنــق معيــاراً 
محــدداً لتمييــز فكــرة الخطــأ الشــخصي بــل طبــق عــدة معاييــر أهمهــا نيــة الموظــف ومــا إذا كان 
قــد ارتكــب الخطــأ بســوء نيــة لتحقيــق مصالحــه الشــخصية، أو ارتكبــه متعمــدا بغــرض الانتقــام، 
ــه  ــا أكدت ــو م ــة، وه ــه بالوظيف ــة ل ــامة، أو لا عاق ــن الجس ــة م ــة معين ــى درج ــأ عل أو كان الخط
محكمــة القضــاء الإداري، حيــث عرفــت الأخطــاء المرفقيــة بأنهــا الأخطــاء الناتجــة عــن الإهمــال 
العرضــي البســيط وعــدم التبصــر المحــدود وغيــر المتعمــد أو التــي تصــدر مــن الموظــف بحســن 
نيــة داخــل نطــاق الوظيفــة العامــة)1(. ونســتنتج مــن ذلــك بمفهــوم المخالفــة أن الأخطــاء الشــخصية 
هــي الأخطــاء الجســيمة أو العمديــة التــي يرتكبهــا الموظــف بســوء نيــة مدفوعــا بعوامــل شــخصية، 

أو التــي تقــع منهــم خــارج نطــاق العمــل ولا عاقــة لهــا بالوظيفــة. 

29 مارس سنة  10 ق. س، بجلسة  لسنة   77 75 و  الإداري في عمان، الاستئناف رقم  القضاء  حكم محكمة   )1(
2010، سابق الإشارة إليه. 
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المطلب الثاني: مسؤولية الإدارة في حالة الخطأ الشخصي

لــم يقــف القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر وعمــان عنــد مرحلــة تقريــر مســؤولية الإدارة 
فــي حالــة مــا إذا ســاهم فــي إحــداث الضــرر الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، بــل إنــه اتجــه فــي 
مرحلــة لاحقــة مــن مراحــل تطــوره إلــى الاعتــراف مســؤولية الإدارة فــي حالــة مــا إذا كان 
الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن الموظــف أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها هــو الــذي تســبب بمفــرده 
ــراد المضروريــن وضمــان  ــة للأف ــة الكامل ــق الحماي ــك مــن أجــل تحقي فــي حــدوث الضــرر، وذل
حصولهــم علــى التعويــض مــن الإدارة. وقــد توســع مجلــس الدولــة الفرنســي والمصــري فــي نطــاق 
هــذه الحمايــة، حيــث اتجــه إلــى إقــرار مســؤولية الإدارة فــي حالــة الخطــأ الشــخصي الــذي يقــع مــن 
الموظــف خــارج نطــاق العمــل متــى كان مرتبطــا بالوظيفــة أو صــدر منــه بمناســبة أداء الوظيفــة. 

الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي

ــئولية الإدارة  ــن مراحــل تطــوره مس ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــة الفرنســي ف ــس الدول ــرر مجل ق
عــن الخطــأ الشــخصي دون حاجــة لإثبــات توافــر الخطــأ المرفقــي. ويعتبــر حكــم مجلــس الدولــة 
فــي قضيــة »Lemonnier« مــن أوائــل الأحــكام التــي أقــرت مبــدأ مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ 
ــمح  ــات س ــدى المقاطع ــال إح ــاء احتف ــه أثن ــي أن ــة ف ــذه القضي ــع ه ــص وقائ ــخصي)1(، وتتخل الش
العمــدة بإقامــة أهــداف عائمــة فــي النهــر بالرغــم مــن تلقيــه عــدة شــكاوى مــن المتنزهيــن، ممــا 
ــى  ــة جرحــت عل ــة ناري ــة الأخــرى للنهــر بطلق ــى الضف ــاء تنزههــا عل ــة ســيدة أثن ــى إصاب أدى إل
أثرهــا، فقامــت برفــع دعــوى تعويــض أمــام جهتــي القضــاء العــادي والإداري، فقضــت المحكمــة 
ــى  ــه بعــدم المحافظــة عل ــه أخــل بواجبــات وظيفت ــأن العمــدة ارتكــب خطــأ شــخصيا لأن ــة ب العادي
أرواح المواطنيــن، كمــا قضــى مجلــس الدولــة بــأن كــون الخطــأ شــخصيا لا يمنــع المضــرور مــن 
مطالبــة الإدارة بالتعويــض عــن هــذا الخطــأ)2(. وقــد أثــار هــذا الحكــم الكثيــر مــن الجــدل فــي الفقــه 
ــا خطــأ  ــن، أحدهم ــن مختلفتي ــن ذات طبيعتي ــى خطأي ــه أســس مســؤولية الإدارة عل الفرنســي، لأن
مرفقــي يتمثــل فــي عــدم اتخــاذ الإدارة الاحتياطــات الازمــة لحمايــة المواطنيــن، والخطــأ الآخــر 
شــخصي يتمثــل فــي إخــال العمــدة بواجبــات وظيفتــه))(. ومــن جانبنــا لا نتفــق مــع ذلــك الــرأي، 
لأن مصــدر الضــرر فــي هــذه الحالــة هــو الخطــأ الشــخصي فقــط الــذي يتمثــل فــي إخــال العمــدة 

قضية  في  الصادر  حكمه  هو  المبدأ  هذا  أرسى  الفرنسي  الدولة  لمجلس  حكم  أول  أن  الفقهاء  بعض  يرى   )1(
سنة  الفرنسي،  الدولة  مجلس  أحكام  مجموعة  في  المنشور   ،19(4 سنة  يناير   10 بجلسة   ،»Denoyelle«

4)19، ص48. 

)2( C. E. , 26 Juillet 1918, Lemonnier, R. P. 761, P. 41. 

)3( Duguit; op. cit. , R. D. P. , P. 23. -Maestre; La responsabillité pécuniaire de agents 
publics en droit Francais, Paris 1962, P. 169, Concl. Soulier sur Lemonnier, R. D. P. 
1969. 
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ــا للخطــأ المرفقــي لأن عــدم اتخــاذ العمــدة الإجــراءات  الجســيم بواجبــات وظيفتــه، ولا مجــال هن
الازمــة لحمايــة المتنزهيــن بالرغــم مــن تلقيــه عــدة شــكاوى مــن قبــل يعــد خطــأ شــخصيا جســيما 
مــن جانبــه. ونتيجــة لذلــك فــإن مطالبــة مجلــس الدولــة الإدارة بالتعويــض فــي هــذه القضيــة يعتبــر 
تطبيقــا لمبــدأ مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي فقــط. وقــد أكــد مجلــس الدولــة فــي العديــد 
مــن أحكامــه التــي صــدرت فيمــا بعــد إمكانيــة تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي دون 
ــس بمســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي  ــك قضــى المجل ــا لذل ــي، وتطبيق ــوع خطــأ مرفق وق
الــذي ارتكبــه أحــد رجــال الشــرطة بالرغــم مــن إدانــة القضــاء العــادي لــه بســبب قيامــه بإطــاق 
النيــران علــى أحــد الأشــخاص لاعتقــاده خطــأ أنــه ارتكــب جريمــة، وقــد اســتند مجلــس الدولــة إلــى 
أن الخطــأ الــذي ارتكبــه الشــرطي وقــع أثنــاء قيامــه بــأداء عملــه)1(. وفــي نفــس هــذا الســياق قــرر 
المجلــس مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي الــذي ارتكبــه موظفيهــا نتيجة اعتدائهــم بالضرب 
علــى الســيد »Denoyelle« أثنــاء وجــوده فــي المصحــة النفســية ممــا أدى إلــى وفاتــه)2(. ومــن 
ذلــك أيضــا حكمــه الصــادر فــي قضيــة »Boiero«، فقــد اعتبــر أن تعــدي أحــد رجــال الشــرطة 
علــى بعــض الأفــراد فــي مظاهــرة يعــد خطــأ شــخصيا ارتكبــه الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو 
بســببها، ومــن ثــم يرتــب مســؤولية الإدارة))(. وبنفــس المعنــى أقــر مجلس الدولــة بمســؤولية الإدارة 
عــن الخطــأ الشــخصي الــذي ارتكبــه رجــال الشــرطة لاعتقالهــم طبيــب واحتجــازه بقســم الشــرطة 
دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة)4(. كمــا قضــى بمســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي الصــادر 
مــن موظفــة البريــد أثنــاء أداء وظيفتهــا، حيــث لــم تــودع المبالــغ النقديــة التــي ســلمت إليهــا بمعرفــة 
أحــد العمــاء فــي دفتــر التوفيــر الخــاص بــه)5(. وياحــظ أن مجلــس الدولــة جعــل مســؤولية الإدارة 
عــن الأخطــاء الشــخصية لموظفيهــا قاصــرة علــى الأخطــاء التــي يرتكبونهــا أثنــاء تأديــة الوظيفــة 
ــة  ــي الرقاب ــرت ف ــد قص ــون ق ــة تك ــذه الحال ــي ه ــأن الإدارة ف ــك ب ــل ذل ــن تعلي ــببها، ويمك أو بس
ــكاب  ــن ارت ــم م ــم ومنعه ــة لتوجيهه ــذ الاحتياطــات الازم ــم تتخ ــا، ول ــى موظفيه والإشــراف عل
تلــك الأخطــاء. وفــي المرحلــة الثالثــة شــهد مجلــس الدولــة الفرنســي تطــورا ملحوظــا فيمــا يتعلــق 
ــا  ــض فيم ــث كان يرف ــل، حي ــون خــارج نطــاق العم ــا الموظف ــي يرتكبه بالأخطــاء الشــخصية الت
ــه الســابق  ــه عــدل عــن موقف ــر أن ــك الأخطــاء)6(، غي ــراف بمســؤولية الإدارة عــن تل ســبق الاعت

)1( C. E. , 8 Novembre 1933, Dame Pasquelin, R. P. 176. 

)2( C. E. , 10 Janvier 19(4, Denoyelle, R. P. 2(. 

)3( C. E, 14 Janvier 1936, Boiere, R. P. 1023. 

)4( C. E. , 2  Novembre 1949, Fecan, R. P. 445. 

)5( C. E. , 21 Avril 19(7, Quesnel, R. P. 41(. 

)6( C. E. , 28 Janvier 1949, Librairie, R. P. 4(. 
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ــن  ــؤولية الإدارة ع ــنة )1(1949 بمس ــر س ــخ 18 نوفمب ــدرت بتاري ــكام ص ــة أح ــي ثاث ــى ف وقض
الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع مــن الموظفيــن خــارج نطــاق عملهــم متــى كانــت متصلــة بالوظيفــة، 
وكان ذلــك بمناســبة اســتعمال الموظفيــن الســيارات الحكوميــة لأغــراض شــخصية، فوقــع حــادث 
ــكاب  ــن ارت ــم م ــؤولية الإدارة بالرغ ــة مس ــس الدول ــرر مجل ــراد، فق ــد الأف ــة أح ــى إصاب أدى إل
ــة  الحــادث خــارج نطــاق العمــل)2(. ومنــذ صــدور هــذه الأحــكام اضطــردت أحــكام مجلــس الدول
ــيارات  ــن الس ــع م ــي تق ــوادث الت ــن الح ــئة ع ــن الأضــرار الناش ــؤولية الإدارة ع ــد مس ــي تؤك الت
ــه بمهمــة  ــم تكليف ــدة الموظــف ومخصصــة لأغــراض العمــل، وت ــي عه ــت ف ــى كان ــة مت الحكومي
رســمية))(. وعقــب ذلــك اتجــه مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى مزيــد مــن التطــور، حيــث قــرر إمكانية 
مســاءلة الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع مــن ســائقي الســيارات الحكوميــة فــي حالــة 
ــر مســؤولية  ــس لتقري ــد اســتند المجل ــم شــخصية، وق ــق أغراضه ــا لتحقي ــم بالاســتياء عليه قيامه
الإدارة عــن تلــك الأخطــاء الشــخصية إلــى تقصيــر الإدارة فــي الرقابــة والإشــراف علــى موظفيهــا 
ــع خــارج  ــي تق ــدت مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية الت ــد امت ــى الســيارات)4(. وق وعل
نطــاق العمــل إلــى مجــالات أخــرى أبرزهــا اســتخدام أفــراد الشــرطة أســلحتهم فــي إلحــاق الضــرر 
ــن  ــؤولية الإدارة ع ــدت مس ــي أك ــه الت ــن أحكام ــد م ــة العدي ــس الدول ــدر مجل ــث أص ــر، حي بالغي
 »Ciovgelli« ــة ــك حكمــه فــي قضي الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن رجــال الشــرطة، ومــن ذل
التــي تتعلــق بقيــام بعــض الجنــود بإطــاق النيــران علــى هــدف نصبــوه فــي إحــدى الطــرق أثنــاء 
ــي  ــس ف ــا أكــده المجل ــة ســيدة بجــراح)5(. وهــو م ــى إصاب ــا أدى إل قيامهــم بأعمــال الحراســة، مم
قضيــة »Benquet«، بإقــراره مســؤولية مرفــق الأمــن عــن الخطــأ الشــخصي الــذي ارتكبــه أفــراد 
الشــرطة، عندمــا قامــوا بنهــب منقــولات أحــد المســاكن أثنــاء قيــام الإدارة بتنفيــذ قــرار الاســتياء، 
فقــد اعتبــر المجلــس أن هــذا الخطــأ غيــر منبــت الصلــة بالمرفــق لارتكابــه مــن الموظفيــن بمناســبة 
 ،»Bernard« أداء العمــل)6(. وبــذات المعنــى قضــى المجلــس بمســؤولية مرفــق الأمــن فــي قضيــة
والتــي تتعلــق بدخــول أحــد أفــراد الشــرطة مقهــى أثنــاء ســاعات العمــل الرســمية وقيامــه بالتشــاجر 
مــع بعــض الأفــراد الموجوديــن بالمقهــى ممــا أدى إلــى إصابة أحــد الأشــخاص بجراح بالغــة، فقرر 

)1( C. E. , 18 Novembre 1949, Mineur Deffaux, R 1950, P. 18(. 

المنعم  - عبد  السابق، ص410.  المرجع  الجميلي،  الواحد  - عبد  السابق، ص9)2.  المرجع  الحليم،  نبيلة عبد   )2(
عمر،  علي  حمدي   - ص412.  السابق،  المرجع  السناري،  العال  عبد   - ص54).  السابق،  المرجع  شرف، 

المسئولية عن أعمال السلطة التنفيذية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1996، ص)10. 

)3( C. E. , 23 Décembre 1951, voisine, R. P. 112. -C. E. , 13 Juin1958, Vve polin, R. P. 
(52. 

)4( C. E. , 21 Novembre 1950, Chambon, R. P. 87. 

)5( C. E. , 12 Mai 1950, Ciovgelli, D. 1950, P. 667. 

)6( C. E. , 24 Octobre 1953, Benquet, R. D. P. 1954, P. 277. 
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أن الخطــأ الشــخصي الــذي ارتكبــه فــرد الشــرطة رغــم أنــه خــارج نطــاق العمــل إلا أنــه متصــل 
ــى  ــم تتحمــل الإدارة المســؤولية)1(. وعل ــه، ومــن ث ــه بمناســبة أداء عمل ــه صــدر من ــة، لأن بالوظيف
خــاف ذلــك رفــض مجلــس الدولــة الاعتــراف بمســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي 
تصــدر مــن الموظــف خــارج نطــاق العمــل إذا كانــت منفصلــة عــن الوظيفــة، ويمكــن تفســير ذلــك 
بــأن تلــك الأخطــاء تقــع خــارج نطــاق إشــراف الإدارة، وبالتالــي فإنهــا لــم تقصــر فــي الرقابــة علــى 
موظفيهــا)2(. وياحــظ أن مجلــس الدولــة الفرنســي لــم يحــدد متــى يعتبــر الخطــأ الشــخصي الصــادر 
مــن الموظــف خــارج نطــاق العمــل غيــر مرتبــط بالوظيفــة، ومتــى يعتبــر مرتبطــا بالوظيفــة ومــن 
ــد  ــة يجــد أن هــذه الرابطــة ق ــس الدول ــع لأحــكام مجل ــد أن المتتب ــم تتحمــل الإدارة مســؤوليته. بي ث
تتعلــق بمــكان العمــل))(، أو وقــت العمــل)4(، أو وســائل العمــل)5(، ونتيجــة لذلــك فــإن تقديــر مــدى 
توافــر هــذه الرابطــة يرجــع إلــى القضــاء الــذي يســتخلصها وفقــا لظــروف كل دعــوى. وتطبيقــا 
لذلــك قضــى مجلــس الدولــة بمســؤولية الإدارة عــن حــادث التصــادم الــذي تســبب فيــه الموظــف 
لقيادتــه الســيارة خــارج الحــدود المســموح بهــا لتحقيــق أغراضــه الشــخصية، وقــد اســتند المجلــس 
إلــى أن الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن الموظــف قــد وقــع أثنــاء أوقــات العمــل)6(. بينمــا نجــد فــي 
أحــكام أخــرى أن مجلــس الدولــة لــم يقــرر مســؤولية الإدارة عــن أخطــاء شــخصية ارتكبــت أثنــاء 
أوقــات العمــل، حيــث اعتبــر أنهــا غيــر مرتبطــة بالوظيفــة، ومــن ذلــك حكمــه الصــادر فــي قضيــة 
»Clef«، الــذي يتعلــق بإيقــاف رجــال الشــرطة أحــد الأشــخاص فــي الطريــق وبتفتيشــه عثــر علــى 
ــه بالضــرب، ورغــم أن  ــداء علي ــز الشــرطة والاعت ــى مرك ــه إل ــم اصطحاب ــه، فت مســدس بحوزت
الفعــل وقــع داخــل مركــز الشــرطة وفــي أثنــاء أوقــات العمــل إلا أن المجلــس اعتبــره خطــأ شــخصيا 
ــه بالوظيفــة)7(. كمــا رفــض المجلــس تقريــر مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي  لا عاقــة ل
الــذي ارتكبــه الموظــف بالرغــم مــن اســتعماله وســائل المرفــق فــي ارتــكاب الخطــأ)8(. ومــن جانبنــا 
نــرى أن الخطــأ الشــخصي الــذي يرتكبــه الموظــف خــارج نطــاق العمــل يكــون مرتبطــا بالوظيفــة 
إذا كانــت وظيفتــه هــي التــي ســاعدته علــى القيــام بهــذا التصــرف وهيــأت لــه  الفرصــة المناســبة 
لارتكابــه، ســواء مــن خــال اســتخدام الموظــف وســائل وأدوات العمــل، أو اســتغال مــكان العمــل، 

)1( C. E. 10 Octobre 1954, Bernard, S. 1955, P. 167. 

)2( C. E. , 19 Févier 1954, Delparee, A. J. D. A. 1954, P. 157. 

)3( C. E. , 12 Mai 1950, Epoux Giorgelli, R. P. 284. 

)4( C. E. , 28 Juillet 1958, Coccoz, Gaz. Pal. , T. , 2, p. 413. 

)5( C. E. , 26 Octobre 1973, Sadoui, R. D. P. 1974, P. 736. 

)6( C. E. , 11 Mai 1972, Dicham. R. D. P. 197(, P. 881. 

)7( C. E. , 1( Mars 1925, Clef, R. D. P. 1925, P. 214. 

)8( C. E. , 28  Juillet 1951, Standard Francais des Petrol, R. P. 470. 
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أو اســتغال منصبــه لتواجــده أثنــاء أوقــات العمــل الرســمية، ولذلــك فــإن تقديــر مــدى توافــر هــذه 
العاقــة هــي مــن المســائل التقديريــة التــي تخضــع لســلطة القضــاء والتــي يمكــن أن يســتخلصها مــن 

الظــروف والمابســات المحيطــة بالدعــوى. 

الفرع الثاني: موقف القضاء المصري

طبــق القضــاء العــادي والإداري فــي مصــر فيمــا يتعلــق بتقريــر مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ 
ــة الفرنســي،  الشــخصي كثيــرا مــن القواعــد التــي تتشــابه مــع القواعــد التــي طبقهــا مجلــس الدول
ولكــن القضــاء العــادي والإداري فــي مصــر قــد اختلفــا فيمــا بينهمــا بالنســبة للأخطــاء الشــخصية 
التــي يرتكبهــا الموظــف خــارج نطــاق العمــل، فقــد ســاير مجلــس الدولــة المصــري نظيره الفرنســي 
ــى  ــك عل ــة، وذل ــبة أداء الوظيف ــت بمناس ــى وقع ــاء مت ــذه الأخط ــن ه ــؤولية الإدارة ع ــر بمس وأق

خــاف القضــاء العــادي الــذي أنكــر أيــة مســؤولية لــإدارة عــن هــذه الأخطــاء. 

أولا- القضاء العادي: 

ــذي  ــج عــن الخطــأ الشــخصي ال ــادي بمســؤولية الإدارة عــن الضــرر النات ــر القضــاء الع أق
ارتكبــه الموظــف أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها، وخــول المضــرور الحــق فــي الرجــوع علــى 
الإدارة ومطالبتهــا بالتعويــض عــن الضــرر، كمــا أنــه أعطــى الإدارة الحــق فــي أن ترجــع علــى 
الموظــف بكامــل التعويــض الــذي دفعتــه للمضــرور)1(. وقــد اســتندت المحاكــم العاديــة فــي تقريــر 
مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية إلــى قاعــدة »مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه« 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 174 مــن القانــون المدنــي، والتــي تنــص علــى أن »يكــون المتبــوع 
مســؤولا عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه غيــر المشــروع متــى كان واقعــاً منــه فــي حالــة 
ــت  ــى كان الثاب ــه »مت ــض بأن ــة النق ــت محكم ــك قض ــاً لذل ــببها«)2(. وتطبيق ــه أو بس ــة وظيفت تأدي
بــأن الموظــف قــد ارتكــب الخطــأ الموجــب لمســؤوليته حــال تأديــة عملــه واعتمــادا علــى ســلطة 
وظيفتــه، فتكــون مســؤولية الحكومــة بهــذا الوصــف هــي مســؤولية المتبــوع عــن تابعــه«))(. ومــن 
جانبنــا نــرى أن عاقــة التابــع بالمتبــوع المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي تتشــابه إلــى حــد 
كبيــر مــع عاقــة الموظــف بــالإدارة، وبالتالــي لا يوجــد مــا يمنــع مــن تطبيــق الأحــكام الخاصــة 

لمزيد من التفصيات في هذا الصدد يراجع:   )1(
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، سنة 1981، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 -  .222 نبذة  القاهرة، سنة 1936،  الحقوق، جامعة  كلية  المدنية،  المسؤولية  1449. - مصطفى برعي،  ص 

سليمان مرقص، المسئولية المدنية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، سنة 1958، ص 421. 

يقابل نص المادة 174 من القانون المدني المادة 152 من التقنين المدني الأهلي، والمادة )21 من التقنين المدني   )2(
المختلط. 

حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 16 ديسمبر سنة 1954، المجموعة، السنة )2 ق، رقم 5)، ص 7).   )((
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بمســئولية المتبــوع علــى الإدارة خاصــة وأن هنــاك تطابقــا فــي الشــروط الازمــة لقيــام مســؤولية 
الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية لموظفيهــا مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعيــه)1(. وقــد اســتقر 
قضــاء محكمــة النقــض علــى أن القانــون المدنــي قــد حــدد شــروط ونطــاق هــذه المســؤولية بــأن 
ــه »إذا كانــت دعــوى التعويــض  ــدا لذلــك قــررت المحكمــة أن يصــدر خطــأ مــن الموظــف، وتأكي
مؤسســة علــى مســئولية الطاعــن عــن الضــرر الــذي نشــأ عــن خطــأ تابعــه، فحكمــت ببــراءة التابــع، 
وقضــت بالتعويــض علــى الطاعــن، فإنهــا تكــون قــد خالفــت القانــون، إذ لــم تلتــزم الأســاس الــذي 
أقيمــت عليــه الدعــوى«)2(. وإلــى جانــب ذلــك يجــب أن يقــع هــذا الخطــأ أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو 
بســببها، وتأكيــدا لذلــك ذكــرت المحكمــة أنــه »لمــا كانــت المحكمــة قــد انتهــت إلــى ثبــوت الخطــأ 
فــي جانــب المتهــم، وكان هــذا الخطــأ قــد ســبب ضــررا للمدعيــن بالحــق المدنــي يتمثــل فــي فقــد 
ــزم معــه المتهــم بتعويــض هــذا الضــرر عمــا بالمــادة 163 مــن  ــه، ممــا يلت ــي علي ابنهمــا المجن
ــو  ــه، وه ــة وظيفت ــبب تأدي ــاء وبس ــم أثن ــه المته ــد ارتكب ــأ ق ــذا الخط ــي، وإذ كان ه ــون المدن القان
شــرطي تابــع للســيد وزيــر الداخليــة بصفتــه المســئول عــن أعمــال تابعــه غيــر المشــروعة عمــا 
ــة لطلبهمــا«))(.  ــوق المدني ــن بالحق ــة المدعي ــن إجاب ــه يتعي ــي، فإن ــون المدن ــادة 174 مــن القان بالم
وفضــا عــن ذلــك بينــت المحكمــة أن منــاط مســؤولية الإدارة عــن أخطــاء موظفيهــا الشــخصية هــو 
حــق الإدارة فــي اختيــار الموظفيــن والســلطة التــي تمارســها فــي الرقابــة علــى أعمالهــم وتوجيههم، 
ــه أو  ــار تابع ــي اختي ــرض ف ــوع خطــؤه المفت ــأن »أســاس مســؤولية المتب ــك قضــت ب ــدا لذل وتأكي
ــوع  ــه أن »مســؤولية المتب ــاء في ــم آخــر ج ــي حك ــه ف ــا أكدت ــو م ــه«)4(، وه ــه أو رقابت ــي توجيه ف
ــق  ــببها تتحق ــه أو بس ــة وظيفت ــال تأدي ــه ح ــاً من ــى كان واقع ــه مت ــه تابع ــذي يحدث ــن الضــرر ال ع
إذا كان للمتبــوع علــى التابــع ســلطة فعليــة فــي توجيهــه ورقابتــه)5(. وبنفــس المعنــى تقــول: »إن 
ــه، بحيــث يكــون للمتبــوع ســلطة  ــة والتوجي ــة فــي الرقاب ــى توافــر الولاي ــة تقــوم عل ــة التبعي عاق
إصــدار الأوامــر إلــى التابــع فــي طريقــة أدائــه لعملــه، وفــي الرقابــة عليــه فــي تنفيــذ هــذه الأوامــر، 

لمزيد من التفصيات يراجع من الفقه الفرنسي:   )1(
Cornu: Etude Comparé de la responsabilité, délictuelle en droit privé en droit public, 
thèse, Paris, 1951, p. 43. -Chapus, Responsabilité public et Responsabilité privée, les 
Fluences De      Juris Prudences Administratif Et Judicaire, Paris, 1957, p. 229. 

 ومن الفقه المصري يراجع: سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 265 وما بعدها. 

حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 7 يناير سنة 1952، مجلة المحاماة، س 4)، ع 8، رقم 465.   )2(

حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 48220، بجلسة 29 ديسمبر سنة 1996، المجموعة الرسمية، السنة 47   )((
ق، ص 1455. 

حكم محكمة النقض مدني، بجلسة 26 يناير سنة 1954، المجموعة، السنة )2 ق، ص 48. - وحكمها، نقض   )4(
مدني، بجلسة 18 مارس سنة 1976، المجموعة، السنة 45 ق، ص 697. 

حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 481 لسنة 47 ق، بجلسة )2 نوفمبر سنة 1978، المجموعة، السنة 47   )5(
ق، ص 295. - وحكمها، نقض مدني، بجلسة )1 ديسمبر سنة 1974، المجموعة، السنة )4 ق، رقم 257. 



وليد فاروق جمعة ( 569-525 )

547 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ومحاســبته علــى الخــروج عليهــا، فقــوام عاقــة المتبــوع بالتابــع هــو مــا لــلأول علــى الثانــي مــن 
هــذه الســلطة الفعليــة مــن الناحيــة الإداريــة والتنظيميــة«)1(. ومــن ســياق مــا تقــدم يبــدو لنــا جليــا 
ــام مســؤولية الإدارة عــن أخطــاء  ــد حــدد الشــروط الازمــة لقي أن القضــاء العــادي فــي مصــر ق
موظفيهــا، والتــي تتمثــل فــي ثاثــة شــروط: أمــا الشــرط الأول، فهــو أن يرتكــب الموظــف عمــا 
غيــر مشــروع يترتــب عليــه الإضــرار بالغيــر، ويمكــن تفســير ذلــك بــأن مســؤولية المتبــوع هــي 
مســئولية تبعيــة تنعقــد بقيــام مســؤولية التابــع. والشــرط الثانــي، هــو أن يقــع العمــل غيــر المشــروع 
حــال تأديــة الموظــف لوظيفتــه أو بســببها حتــى يتحقــق الارتبــاط الزمنــي والســببي بيــن الوظيفــة 
والخطــأ الصــادر مــن الموظــف، ويعنــي ذلــك أن يحــدث خطــأ الموظــف فــي أوقــات العمــل، وأن 
تكــون الوظيفــة هــي الســبب الــذي أدى إلــى وقــوع هــذا الخطــأ. والشــرط الثالــث، هــو أن تكــون 
ــة  ــلطة فعلي ــإدارة س ــون ل ــك أن يك ــى ذل ــف والإدارة، ومقتض ــن الموظ ــة بي ــة تبعي ــاك عاق هن
فــي إصــدار الأوامــر إلــى الموظــف وفــي رقابتــه وتوجيهــه وقــت وقــوع الخطــأ. وجديــر بالذكــر 
ــخصي  ــأ الش ــون الخط ــترطت أن يك ــي اش ــون المدن ــن القان ــادة 174 م ــن أن الم ــم م ــه بالرغ أن
ــة  ــوع إلا أن محكم ــؤولية المتب ــام مس ــببها لقي ــة أو بس ــة الوظيف ــاء تأدي ــف أثن ــن الموظ ــدر م ص
النقــض قــد توســعت فــي بعــض أحكامهــا فــي مفهــوم الخطــأ الشــخصي الــذي يــؤدي إلــى تقريــر 
ــة،  ــن الموظــف بمناســبة الوظيف ــذي يصــدر م ــه يشــمل الخطــأ ال ــث جعلت مســؤولية الإدارة، بحي
بمعنــى أن يكــون الموظــف قــد اســتغل الوظيفــة فــي ارتــكاب الخطــأ أو ســاعدته الوظيفــة أوهيــأت 
ــا كان  ــق كلم ــؤولية الإدارة تتحق ــة أن »مس ــررت المحكم ــك ق ــا لذل ــه، وتطبيق ــة ارتكاب ــه فرص ل
ــر  ــه غي ــان فعل ــى إتي ــة عل ــة أو ســاعدته الوظيف ــة الوظيف ــاء تأدي ــه أثن ــع من ــد وق فعــل الموظــف ق
المشــروع«)2(، وفــي نفــس هــذا الســياق ذكــرت المحكمــة أنــه  »يكتفــي لتقريــر مســؤولية الإدارة 
ــى  ــي ســاعدت الموظــف عل ــة هــي الت ــر المشــروعة أن تكــون الوظيف ــا غي عــن أخطــاء موظفيه
ــأي طريقــة فرصــة ارتكابــه«))(، وبنفــس المعنــى قضــت المحكمــة  ــه  ب ــأت ل ــان الخطــأ أو هي إتي
ــاً لحكــم المــادة 174 مــن القانــون  بأنــه »مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن المشــرع وفق
ــه  ــؤدي عمــا مــن أعمــال وظيفت ــع وهــو ي ــوع عــن خطــأ التاب ــم يقصــر مســئولية المتب ــي ل المدن
أو بســببها، بــل تتحقــق المســؤولية كلمــا كان فعــل التابــع قــد وقــع أثنــاء تأديــة الوظيفــة، أو كلمــا 
اســتغل وظيفتــه، أو ســاعدته هــذه الوظيفــة علــى إتيــان فعلــه غيــر المشــروع، أو هيــأت لــه بــأي 

حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 1974 لسنة 70 ق، بجلسة )1 ديسمبر سنة 2001، المجموعة، السنة 52   )1(
ق، الجزء الثاني، ص 02)1. - وحكمها، نقض جنائي، بجلسة 17 ديسمبر سنة 1963، المجموعة، السنة 2) 

ق، ص 954. 

حكم محكمة النقض مدني، بجلسة 18 مارس سنة 1976، المجموعة، السنة 45 ق، رقم 8)1، ص 697. - حكم   )2(
محكمة النقض جنائي، بجلسة ) نوفمبر سنة 1961، المجموعة، السنة 0) ق، رقم 5، ص 46. 

حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 608 لسنة 46 ق، بجلسة 27 يونيو سنة 1980، المجموعة، السنة 49 ق،   )((
رقم 346، ص 864. - وحكمها، النقض مدني، بجلسة 25 ديسمبر سنة 1980، وحكمها، الطعن رقم 47 لسنة 

49، بجلسة 9 مايو سنة 1984، مجلة المحاماة، عدد سبتمبر وأكتوبر سنة 1984، ص 106. 
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طريقــة كانــت فرصــة ارتكابــه«)1(. وقــد أثــارت هــذه الأحــكام جــدلا واســعا فــي الفقــه والقضــاء 
المصري)2(خاصــة وأن المــادة 174 مــن القانــون المدنــي لــم تقــرر ذلــك صراحــة، كمــا أن تقريــر 
مســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي للموظــف يتطلــب إثبــات أن الموظــف مــا كان يســتطيع 
ــا نؤيــد هــذا الاتجــاه الموســع لمحكمــة النقــض  ارتــكاب ذلــك الخطــأ بــدون الوظيفــة. ومــن جانبن
فــي مفهــوم الخطــأ الشــخصي، لأنــه يحقــق مصلحــة الأفــراد المضروريــن ويحميهــم مــن إعســار 
ــز بالمــاءة، لا  ــى التعويــض كامــا مــن الإدارة التــي تتمي الموظــف ويضمــن لهــم الحصــول عل
ــن  ــادة 174 م ــص الم ــن ن ــرع م ــا المش ــي تغياه ــة الت ــا أن الحكم ــي اعتبارن ــا ف ــيما إذا وضعن س
ــه علــى التعويــض. ومــن جهــة أخــرى  القانــون المدنــي هــي حمايــة المضــرور وضمــان حصول
فــإن هــذا الاتجــاه لــن يتعــارض مــع مصلحــة الإدارة، لأنهــا تعــد ضامنــة لتعويــض الضــرر الناتــج 
ــي فهــي تســتطيع  ــه، وبالتال عــن الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن الموظــف وليســت مســؤولة عن
الرجــوع علــى الموظــف لاســتيفاء التعويــض الــذي دفعتــه للمضــرور وفقــا لنــص المــادة 175 مــن 
ــى أن أســاس مســؤولية  ــد اســتقر عل ــي مصــر ق ــون المدنــي. وياحــظ أن القضــاء العــادي ف القان
الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية يقــوم علــى وجــود خطــأ مفتــرض فــي جانــب الإدارة، يتمثــل فــي 
ســوء اختيارهــا للموظــف وتقصيرهــا فــي رقابتــه والإشــراف عليــه، ولا يقبــل هــذا الخطــأ إثبــات 
العكــس، فهــو بمثابــة قرينــة قانونيــة قاطعــة. وهــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض، حيــث قضــت بأنــه 
»مــن المقــرر أن القانــون المدنــي إذ نــص فــي المــادة 174 منــه علــى أن مســؤولية المتبــوع عــن 
ــة  ــة الوظيف ــه حــال تأدي ــى كان واقعــا من ــر المشــروع، مت ــه غي ــع بفعل ــه التاب ــذي يحدث الضــرر ال
أو بســببها، إنمــا أقــام هــذه المســؤولية علــى خطــأ مفتــرض مــن المتبــوع لا يقبــل إثبــات العكــس، 
ــررت المحكمــة  ــى ق ــس المعن ــه«))(. وبنف ــي رقابت ــره ف ــاره لتابعــه وتقصي ــى ســوء اختي يرجــع إل
أن »القانــون المدنــي فــي المــادة 174 منــه قــد أقــام مســؤولية المتبــوع عــن الضــرر الــذي يحدثــه 
تابعــه بعملــه غيــر المشــروع علــى خطــأ مفتــرض فــي جانبــه مرجعــه ســوء اختيــاره لتابعــه، أو 

حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 589 لسنة 50 ق، بجلسة 9 مايو سنة 1984، المجموعة، السنة )5 ق،   )1(
ص 467. - حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 27 نوفمبر سنة 1946، المجموعة، السنة 15 ق، رقم 51، 
ص 116. – حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 7 يونيو سنة 1955، المجموعة، السنة 24 ق، رقم 316، ص 
1075. - حكم محكمة النقض مدني، الطعن رقم 10820 لسنة 75 ق، بجلسة 24 نوفمبر سنة 2011، غير 

منشور. 

عارض بعض الفقهاء هذا الاتجاه الموسع لمحكمة النقض، ومن ذلك: عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق،   )2(
ص 1166. - سليمان مرقص، المرجع السابق، ص 166. –، كما رفضت بعض أحكام محكمة النقض مسايرة 
هذا التوسع، ومن ذلك حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 12 يناير سنة 1960، ، المجموعة، السنة 11 ق، 
رقم 8، ص 54. وعلى النقيض من ذلك فقد أيد بعض الفقهاء التفسير الواسع لمحكمة النقض، ومن ذلك: سليمان 
فرج  المنعم  عبد   -  .225 نبذة   السابق،  المرجع  برعي،  - مصطفى   .1009 السابق، ص  المرجع  الطماوي، 

الصدة، المرجع السابق، ص 214. 

حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 17 ديسمبر سنة 1963، المجموعة، ص 954. - حكم محكمة النقض مدني،   )((
الطعن رقم 3608 لسنة 71 ق، بجلسة 25 ديسمبر سنة 2002، المجموعة، السنة )5 ق، ص 1278. 
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ــا لا نتفــق مــع هــذا الــرأي، لأن  ــات العكــس«)1(. ومــن جانبن ــل إثب ــه، ولا يقب ــره فــي رقابت تقصي
القــول بوجــود خطــأ مفتــرض فــي جانــب الإدارة يقتضــي إمكانيــة التخلــص منــه عــن طريــق نفــي 
عاقــة الســببية بينــه وبيــن الضــرر، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه لوجــود قرينــة قاطعــة لا تقبــل إثبــات 
ــى الخطــأ المفتــرض يقتضــي عــدم  ــام مســؤولية الإدارة عل ــإن قي ــة أخــرى ف العكــس. ومــن ناحي
رجوعهــا علــى الموظــف بكامــل مبلــغ التعويــض، لأن الموظــف وقــع منــه خطــأ شــخصي أثبتــه 
المضــرور قضــاءً، كمــا أن الإدارة وقــع منهــا خطــأ مفتــرض ثابــت قانونــا، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن 
قضــاء محكمــة النقــض مســتقر علــى أنــه إذا أوفــى المتبــوع التعويــض كان لــه أن يرجــع بــه كلــه 
علــى تابعــه محــدث الضــرر.)2( ونتيجــة لذلــك فمــن وجهــة نظرنــا أن أســاس مســؤولية الإدارة عــن 
ــة  ــة متضامن ــار أن الإدارة كفيل ــان))(، باعتب ــرة الضم ــى فك ــوم عل الخطــأ الشــخصي للموظــف تق
مــع الموظــف علــى تعويــض الضــرر الــذي أصــاب الغيــر، لحمايــة المضــرور مــن مغبــة إعســار 
الموظــف، وهــو مــا اتجهــت إليــه إرادة المشــرع فــي المــادة 174 مــن القانــون المدنــي، لا ســيما 
وأن المــادة 175 مــن القانــون المدنــي تســمح لــإدارة باعتبارهــا متبوعــا بالرجــوع علــى الموظــف 

التابــع بكامــل مبلــغ التعويــض الــذي دفعتــه للمضــرور. 

 أمــا فيمــا يتعلــق بالأخطــاء الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف خــارج نطــاق الوظيفــة 
وغيــر مترتبطــة بهــا، فقــد رفــض القضــاء العــادي فــي مصــر تقريــر مســؤولية الإدارة عــن هــذه 
الأخطــاء، لأن أســاس مســؤولية الإدارة عــن عمــل الموظــف هــو الخطــأ المفتــرض فــي اختيــاره 
ــه خــارج  ــع من ــد وق ــع ق ــراض هــذا الخطــأ إذا كان خطــأ التاب ــه، ولا محــل لافت ــه ورقابت وتوجيه
ــى عــن  ــد تخل ــر ق ــى كان الخفي ــه »مت ــك قضــت محكمــة النقــض بأن ــاً لذل ــه. وتطبيق حــدود وظيفت
عملــه الرســمي وتجــاوز منطقــة حراســته إلــى مــكان الحــادث عندمــا ســمع بالمشــاجرة لاعتــداء 
علــى خصمــه، وكان المتهــم لــم يرتكــب جريمتــه بســبب الوظيفــة، وإنمــا قتــل المجنــي عليــه لشــفاء 
غــل وانتقــام منــه، متــى كان ذلــك فــإن وزارة الداخليــة لا تكــون مســؤولية عــن جريمــة خفيرهــا مــا 
دامــت وقعــت خــارج منطقــة حراســته ولــم يكــن فــي حالــة تأديــة وظيفتــه أو بســببها«)4(، وفــي نفــس 
هــذا الاتجــاه قضــت المحكمــة بــأن »مســؤولية الحكومــة عــن عمــل الموظــف لا يكــون لهــا محــل 
إلا إذا كان الخطــأ المســتوجب للتعويــض قــد وقــع مــن الموظــف أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها، 

حكم محكمة النقض مدني، بجلسة 1) ديسمبر سنة 1974، المجموعة، السنة 25 ق، ص 1519.   )1(

حكم محكمة النقض مدني، الطعن 678 لسنة 51 ق، سابق الإشارة إليه. - حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 26   )2(
ديمسبر سنة 1954، سابق الإشارة إليه. 

من الفقه الفرنسي المؤيد لفكرة الضمان يراجع:   )((
Waline: Manuel Elementarie de droit administratif, 4e, éd, Paris, 1946, p. 496. - Cha-
pus, op. cit, p. 260. 

ومن الفقه المصري يراجع: عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1185. 

حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 26 يناير سنة 1954، المجموعة، السنة )2 ق، ص 42).   )4(
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أمــا إذا كان الخطــأ ارتكبــه الموظــف بدافــع شــخصي يتمثــل فــي انتقــام أو حقــد أو فائــدة شــخصية، 
فالموظــف وحــده هــو الــذي يجــب أن يســأل عنــه«)1(. كمــا قــررت المحكمــة أنــه »مــن المقــرر أن 
يخــرج عــن نطــاق المتبــوع مــا يرتكبــه التابــع مــن خطــأ لــم يكــن بينــه وبيــن مــا يــؤدي مــن أعمــال 
وظيفتــه ارتبــاط مباشــر. . . فــإذا كان الحكــم قــد أســس قضــاءه بمســؤولية الطاعــن علــى أن التابــع 
وهــو عامــل بالصيدليــة التــي يملكهــا الطاعــن قــد اســتعمل وظيفتــه بالصيدلــة فــي إتيــان الفعــل غيــر 
المشــروع بغــض النظــر عــن كــون الفعــل غيــر متصــل بالوظيفــة أو لا عاقــة بــه، فــإن هــذا الــذي 
ــا  ــع إنم ــا التاب ــي ارتكبه ــة الت ــون، لأن الجريم ــح للقان ــق الصحي ــي التطبي ــم يجاف ــه الحك انتهــى إلي

وقعــت بعيــدة عــن محيــط الوظيفــة فــا تلحقهــا مســؤولية المتبــوع«)2(. 

ثانيا: القضاء الإداري: 

اعتــرف القضــاء الإداري فــي مصــر بمســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن 
الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها، وهــو مــا أكدتــه الجمعيــة العموميــة فــي العديــد مــن فتواها 
ــاء تأديــة  حيــث تقــول: ». . . لمــا كان ســائق ســيارة الجيــش التابــع لــوزارة الدفــاع قــد أخطــأ أثن
وظيفتــه وثبــت هــذا الخطــأ فــي محضــر ضبــط الواقعــة والأمــر الجنائــي الصــادر ضــده، وترتــب 
عليــه ضــرر لحــق بحــي شــمال القاهــرة. . . ، فــإن المســؤولية التقصيريــة قــد تحققــت، وبالتالــي 
تســأل وزارة الدفــاع عــن خطــأ ســائق الســيارة التابــع لهــا، وتلتــزم بتعويــض حــي شــمال القاهــرة 
عــن الضــرر الــذي لحقهــم))(. وفــي نفــس الســياق قــررت المحكمــة الإداريــة العليــا أنــه »إذا كان 
الضــرر نتيجــة الأخطــاء التــي ارتكبهــا الموظــف ومــا انطــوت عليــه مــن إهمــال جســيم يتمثــل فــي 
إثبــات بيانــات غيــر صحيحــة فــي اســتمارة الصــرف واحتفاظــه بــأوراق الحاجزيــن وتاعبــه فــي 
الســجات، ولا شــك أن هــذه الاخطــاء التــي بلغــت حــدا مــن الجســامة إنمــا تشــكل خطــا شــخصيا 
ــة  ــه بقيم ــة أن ترجــع علي ــة الإداري ــون للجه ــم يك ــن ث ــه الخــاص، وم ــن مال ــه وحــده م يســأل عن
ــد  ــي مصــر ق ــكام القضــاء الإداري ف ــض أح ــى أن بع ــارة إل ــدر الإش ــا«)4(. وتج ــض كام التعوي
ــر مســؤولية الإدارة  ــوع عــن أعمــال تابعــه« كأســاس لتقري ــى فكــرة »مســؤولية المتب اســتندت إل
عــن الأخطــاء الشــخصية، وتأكيــدا لذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري بــأن »مــا يقضــى بــه مــن 

حكم محكمة النقض جنائي، بجلسة 12 يناير سنة 1960، المجموعة، السنة 29 ق، رقم 8، ص 54.   )1(

حكم محكمة النقض جنائي، الطعن رقم 1242 لسنة 29 ق، بجلسة )1 أكتوبر سنة 1960، المجموعة، السنة   )2(
29 ق، ص 7). 

فتوى الجمعية العمومية الصادرة في 27 أكتوبر سنة 1980، ملف رقم )2 / 2 / )59، السنة 4) ق، ص 21.–   )((
وفتواها الصادرة في 9 يونيو سنة 1977، ملف رقم 2) / 2 / 645، السنة 1) ق، ص 94– وفتواها الصادرة 

في 17 فبراير سنة 1982، ملف رقم 2) / 2 / 917، سنة 36 ق، ص )11. 

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 542 لسنة 16 ق، بجلسة 10 مارس سنة )197، المجموعة في خمسة   )4(
عشر عاما، الجزء الثالث، ص 2241. 
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تعويــض للشــركة المدعيــة لا تســأل عنــه الــوزارة بصفــة أصليــة وإنمــا باعتبارهــا مســؤولة عــن 
أعمــال تابعهــا«)1( وفــي نفــس هــذا الاتجــاه ذهبــت الجمعيــة العموميــة، حيــث تقــول: »إن المديــن 
الأصلــي بالتعويــض المحكــوم بــه هــو الوزيــر شــخصياً باعتبــاره محــدث الضــرر، أمــا الحكومــة 
ــن  ــوع ع ــؤولية المتب ــاس مس ــا أس ــراف وهم ــة والإش ــا الرقاب ــة لإهماله ــة تبعي ــة بصف ــي مدين فه
أفعــال تابعــه«)2(. وهــو مــا اتجهــت إليــه المحكمــة الإداريــة العليــا، حيــث ذكــرت أنــه »متــى كان 
الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف قضــى بإلــزام وزارة الداخليــة بالتعويــض المدنــي لصالــح 
ــا  ــا مســؤولان عــن تابعيهم ــى أســاس أنهم ــا عل ــد موظفيه ــع أح ــن م ــق التضام المضــرور بطري
وليســا مســؤولين معهــم عــن خطــأ شــخصي وقــع منهمــا«))(. ومــن جانبنــا نــرى أن بعــض أحــكام 
القضــاء الإداري قــد اتجهــت هــذا الاتجــاه، لأن عاقــة الموظــف بــالإدارة تتشــابه إلــى حــد كبيــر 
ــكام القضــاء الإداري  ــتند بعــض أح ــن المتصــور أن تس ــك فم ــوع، ولذل ــع بالمتب ــة التاب ــع عاق م
إلــى ذات القواعــد المقــررة فــي القانــون المدنــي والتــي تقــوم علــى فكــرة مســئولية المتبــوع عــن 
أعمــال تابعــه، لأن اســتقال قواعــد المســؤولية الإداريــة عــن قواعــد المســؤولية المدنيــة لا تعنــي 
بالضــرورة اســتبعاد كافــة قواعــد القانــون المدنــي مــن التطبيــق فــي المنازعــات الإداريــة، وبصفــة 
خاصــة المتعلقــة بمســؤولية الإدارة عــن الأعمــال الماديــة للموظفيــن)4(، ولكــن هــذا التشــابه لا يمنــع 
مــن وجــود الكثيــر مــن أوجــه الخــاف بيــن النظاميــن، حيــث يمكــن فــي مجــال المســؤولية الإداريــة 
ــة كأن  ــة التبعي ــا صف ــر فيه ــرى لا تتواف ــالات أخ ــي ح ــا ف ــال موظفيه ــن أعم ــأل الإدارة ع أن تس
يرتكــب الموظــف الخطــأ الشــخصي خــارج نطــاق العمــل ولكــن الوظيفــة هــي هيــأت لــه فرصــة 
ارتكابــه)5(. أمــا فيمــا يتعلــق بالخطــأ الشــخصي الــذي يرتكبــه الموظــف خــارج نطــاق العمــل ولا 
ــا يحــق للمضــرور أن يرجــع  ــك الخطــأ وإنم ــإن الإدارة لا تســأل عــن ذل ــة، ف ــه بالوظيف ــة ل عاق
ــا الصــادرة  ــي فتواه ــة ف ــة العمومي ــه الجمعي ــا أقرت ــو م ــى الموظــف، وه ــض عل ــوى التعوي بدع

حكم محكمة القضاء الإداري، بجلسة 8 يونيو سنة 1954، المجموعة، السنة 8 ق، ص )150.   )1(

فتوى الجمعية العمومية الصادرة في 0) يوليو سنة 1951، رقم 147، السنة الخامسة، ص 288. - وفتواها   )2(
الصادرة في 20 يونيو سنة 1981، رقم 608، ملف رقم 2) / 02 / 836، السنة 5)، ص 62. – وفتواها 

الصادرة في 6 مارس سنة 1982، رقم 284، ملف رقم 2) / 2 / 917، السنة 36، ص )11. 

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 772، بجلسة 6 يونيو سنة 1965، مجموعة المبادئ في عشر سنوات،   )((
ص 24)1. 

عرفت المحكمة  الإدارية العليا الأعمال المادية بأنها »الأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية أو أحد موظفيها   )4(
أثناء تأدية وظائفهم دون أن تستهدف من ورائها ترتيب أي شرف قانوني عليها«. حكمها الصادر في الطعن رقم 
2) لسنة1 ق، بجلسة 11 يناير سنة 1969، المجموعة، ص 249– وحكمها في الطعن رقم 647 لسنة 22 ق، 

بجلسة 9 فبراير سنة 1980، المجموعة في خمسة عشر عاما، ص 87. ولمزيد من التفصيات في هذا الصدد 
يراجع: مجدي شعيب، المرجع السابق، ص 4. – وهيب عياد سامة، مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية، مجلة  

هيئة قضايا الدولة، السنة ))، العدد الرابع، ديسمبر سنة 1989، ص 19. 

سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص 409. – سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 295.   )5(
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ــد  ــه ض ــان موج ــو عصي ــائقين ه ــام الس ــا كان اعتص ــول: »لم ــث تق ــر 1979 حي ــي 25 نوفمب ف
ــة التــي تربطهــم بهــا، وعــدم  ــة القانوني ــى مقتضــى العاق ــة وينبــئ عــن خروجهــم عل نظــام الهيئ
خضوعهــم لرقابتهــا، فــإن هــذا العمــل يعــد منبــت الصلــة بالوظيفــة، ومــن ثــم لا تســأل الهيئــة عــن 
أفعالهــم التــي اقترفوهــا إبــان الاعتصــام«)1(. كمــا أكدتــه فــي فتــوى أخــرى جــاء فيهــا »الثابــت أن 
الخطــأ يتمثــل فــي تراخــي العامليــن فــي ســحب الســيارة تراخيــاً امتــد قرابــة ســبعة شــهور وبلــغ 
حــد الجســامة ممــا أدى إلــى ســرقة محتويــات الســيارة بالكامــل. . . الأمــر الــذي ينفــي أيــة عاقــة 
ــاً  ــن خطــأ شــخصياً بحت ــون الخطــأ المنســوب للعاملي ــك يك ــال الجســيم، وبذل ــذا الإهم ــق به للمرف
يوجــب تحميلهمــا بقيمــة التعويــض عنــه«)2(. وفــي نفــس هــذا الاتجــاه قــررت المحكمــة الإداريــة 
العليــا »أن الخطــأ الــذي ارتكبــه المدعــى بقيادتــه مركبــة التــرام ومــا تســبب عــن ذلــك مــن إلحــاق 
أضــرار ماديــة بالمرفــق، هــذا الخطــأ الــذي تمــت محاكمتــه عنــه جنائيــاً وأســفرت هــذه المحاكمــة 
عــن ثبوتــه فــي حقــه وإدانتــه لرعونتــه وإهمالــه، الأمــر الــذي يعتبــر معــه هــذا الخطــأ لا عاقــة 
لــه بالمرفــق بمــا لا يســوغ أن يتحمــل عنــه المرفــق ذلــك الخطــأ، وانحصــاره فــي دائــرة الأخطــاء 

الشــخصية التــي تقــع مســئوليتها علــى عاتــق مرتكبهــا وحــده«))(. 

الفرع الثالث: موقف القضاء العماني

ــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية  ــى تقري ــان إل ــي عم ــه القضــاء الإداري ف اتج
الصــادرة مــن الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها، وكان ذلــك بمناســبة الحكــم الــذي تخلــص 
وقائعــه فــي قيــام أحــد المواطنيــن بشــراء قطعــة أرض مــن شــخص آخــر، وعندمــا قــام المشــتري 
ــدار 42, 19 م2،  ــا عجــز بمق ــاحتها به ــتعمالها فوجــئ أن مس ــر غــرض اس بمســح الأرض لتغيي
فقــام المشــتري بمطالبــة البائــع بدفــع فــارق الثمــن مقابــل العجــز فــي المســاحة، ثــم تبيــن مــن تقريــر 
الخبيــر المنتــدب مــن قبــل المحكمــة أن العجــز فــي مســاحة الأرض يرجــع إلــى خطــأ فــي الرســم 
ــد عــن  ــا يزي ــر مســاحة الأرض بم ــام بتقدي ــذي ق ــن موظــف المســاحة، وال المســاحي الصــادر م
مســاحتها الفعليــة. وقــد قضــت المحكمــة بــأن »الخطــأ الــذي وقعــت فيــه جهــة الإدارة إنمــا حــدث 
ــع الرســم المســاحي.  ــن واق ــة م ــى الطبيع ــة عل ــره للمســاحة الفعلي ــي تقدي نتيجــة خطــأ المســاح ف
ــق  ــن ح ــاء م ــذا القض ــال ه ــة الإدارة، ولا ين ــي مواجه ــؤولية ف ــه أركان المس ــد مع ــا تنعق . . مم
جهــة الإدارة فــي الرجــوع علــى مــن تســبب فــي حصــول الخطــأ الحاصــل فــي مســاحة الأرض 

فتوى الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1979، رقم 1120، ملف رقم 2) / 2 / 645، السنة   )1(
))، ص79. 

فتوى الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 4 يونيو سنة 1997، ملف رقم 2) / 2 / 2817، السنة 51، ص 4)2.   )2(

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 2086 لسنة 0) ق، بجلسة 29 مارس سنة 1987، الموسوعة الإدارية   )((
 ،198( سنة  مارس   10 بجلسة  ق،   16 لسنة   542 رقم  الطعن  في  الصادر  وحكمها   -  .45( ص  الحديثة، 

المجموعة، السنة 25 ق, ص 46. 
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والــذي كان أساســا لمســاءلتها بالتعويــض«)1(. أمــا فيمــا يتعلــق بالأخطــاء الشــخصية التــي يرتكبهــا 
الموظــف خــارج نطــاق وظيفتــه فقــد رفــض القضــاء الإداري فــي عمــان تقريــر مســؤولية الإدارة 
ــة أو صــدرت مــن الموظــف بمناســبة أداء  ــو كانــت مرتبطــة بالوظيف ــى ل عــن هــذه الأخطــاء حت
وظيفتــه. ويمكــن تفســير ذلــك مــن وجهــة نظرنــا بــأن القضــاء الإداري فــي عمــان قــد اســتند لتقريــر 
ــق بمســؤولية  ــي تتعل ــي الت ــون المدن ــى قواعــد القان مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية إل
ــى فكــرة الخطــأ المفتــرض فــي جانــب الإدارة فــي  المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، والتــي تقــوم عل
اختيــار الموظــف وتوجيهــه ورقابتــه، ومــن ثــم فــا يمكــن افتــراض هــذا الخطــأ إذا كان الفعــل غيــر 
المشــروع الــذي ارتكبــه الموظــف وقــع منــه خــارج نطــاق وظيفتــه، حيــث لا تملــك الإدارة فــي 

هــذه الحالــة الرقابــة والإشــراف علــى الموظــف. 

ــا  ــان أنه ــي عم ــا القضــاء الإداري ف ــي طبقه ــا مــن خــال اســتعراض القواعــد الت ــن لن ويتبي
تتشــابه كثيــراً مــع القواعــد التــي طبقهــا القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر فيمــا يتعلــق بتقريــر 
مســؤولية الإدارة فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة أو فــي حالــة الخطــأ الشــخصي 
ــم  ــي عمــان ل ــة أو بســببها، ولكــن القضــاء الإداري ف ــة الوظيف ــاء تأدي الصــادر مــن الموظــف أثن
يســاير القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر فيمــا يتعلــق بتقريــر مســئولية الإدارة عــن الأخطــاء 

الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف خــارج نطــاق العمــل بمناســبة أداء وظيفتــه. 

ــاء  ــن الأخط ــؤولية الإدارة ع ــر مس ــى تقري ــة عل ــار المترتب ــث: الآث ــث الثال المبح
الشــخصية

كان مــن نتائــج إقــرار مبــدأ مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية أنــه أصبــح للمضــرور 
ــرر  ــن الض ــض ع ــه بالتعوي ــادي لمطالبت ــاء الع ــام القض ــف أم ــى الموظ ــوع عل ــي الرج ــق ف الح
ــه  ــاء حق ــاء الإداري لاقتض ــام القض ــى الإدارة أم ــع عل ــه أن يرج ــه يمكن ــا أن ــه، كم ــذي أصاب ال
ــاه أن يحصــل المضــرور علــى التعويــض مرتيــن، لأن  ــد أن ذلــك ليــس معن فــي التعويــض)2(. بي
التعويــض يجــب ألا يتجــاوز قيمــة الضــرر الــذي أصابــه وإلا ترتــب علــى ذلــك إثــراء المضــرور 
دون ســبب علــى حســاب الإدارة وهــو مــا تأبــاه قواعــد العدالــة))(، وأكــده مجلــس الدولــة الفرنســي 

حكم محكمة القضاء الإداري في عمان، الاستئناف رقم 5)7 لسنة 15 ق. س، بجلسة 16 يونيو سنة 2015،   )1(
سابق الإشارة إليه. 

عاطف البنا، المرجع السابق، ص419. - عبد الواحد الجميلي، المرجع السابق، ص)41. - عبد العال السناري،   )2(
المرجع السابق، ص408. - حاتم جبر، المرجع السابق، ص08). - نبيلة عبد الحليم، المرجع السابق، ص240. 

يراجع من الفقه الفرنسي والمصري:   )((
De laubadère; op. cit. , p. 733. -Jèze; la responsabilité de l, administration pour les 
fautes personnelles, R. D. P. 1914, P. 569. 
أحمد أبو سكينة، نظرية الإثراء با سبب في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 



التطور القضا� لمسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية: دراسة مقارنة ( 569-525 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 5541

ــى  ــإن رجــوع المضــرور عل ــة أخــرى ف ــة »Lemonnier«)1(. ومــن ناحي ــي قضي ــه ف ــي حكم ف
الإدارة ليــس معنــاه أن تتحمــل الإدارة هــذا التعويــض بصفــة نهائيــة، وأن يتــم إعفــاء الموظــف مــن 
المســؤولية، لأن ذلــك الوضــع ســيؤدي إلــى شــيوع الفوضــى والإهمــال بيــن الموظفيــن، فمســؤولية 
الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي ليســت إلا مســؤولية تضامنيــة مؤقتــة تعمــل فــي مواجهــة المضــرور 
دون الموظــف، ولذلــك فــإن مجــال التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي ينحصــر فقــط 
فــي العاقــة بيــن الموظــف والإدارة)2(، ولكنــه لا يؤثــر فــي العاقــة بيــن الإدارة والمضــرور))(. 
وياحــظ أن التطــور الــذي وصــل إليــه القضــاء الإداري فــي فرنســا فيمــا يتعلــق بتقرير حــق الإدارة 
والموظــف فــي الرجــوع علــى بعضهمــا قــد مــر بأربعــة مراحــل مــن التطــور. وســوف نتنــاول كل 

مرحلــة مــن هــذه المراحــل فــي مطلــب مســتقل علــى النحــو التالــي: 

المطلب الأول: عدم رجوع الإدارة على الموظف

ــى  ــإدارة الرجــوع مباشــرة عل ــز ل ــة الفرنســي يجي ــس الدول ــم يكــن مجل ــر ل ــة الأم ــي بداي ف
ــون  ــي القان ــم يوجــد نــص ف ــه الشــخصي مــا ل ــى التعويــض نتيجــة لخطئ الموظــف للحصــول عل
ــة  ــس الدول ــاء مجل ــي قض ــائدا ف ــذي كان س ــدأ ال ــأن المب ــك ب ــل ذل ــن تعلي ــك)4(، ويمك ــي بذل يقض
ــض الــذي  ــف تجــاه الإدارة عــن التعوي ــؤولية الموظ ــدم مس ــو ع ــن ه ــك الحي ــي فــي ذل الفرنس
 ،)5(»Poursines« ــة ــي قضي ــه ف ــي حكم ــدأ ف ــذا المب ــس ه ــق المجل ــد طب ــه للمضــرور، وق دفعت
حيــث رفــض أن ترجــع الإدارة علــى ضابــط الجيــش الــذي قــام بمحاكمــة أحــد الأشــخاص بتهمــة 
ــة ليســت مــن بيــن الحــالات التــي  ــك الحال ــه بــرئ، واعتبــر أن تل ــم تبيــن أن التجســس وإعدامــه ث

سنة 1995، ص)21. - سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص19). - سليمان الطماوي، المرجع السابق، 
ص170. - رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص419. 

)1( C. E. , 26 Juillet 1918, Lemonnier, precité. 

)2( Long; La responsabilité de l, administration pour les fautes                                               
personnelles commises par ses R. D. P. 1933, P. 80. - Waline; De l, irresponsabilité 
de fonctionnaires pour leurs fautes personnelle, R. D. P. 1984, P. 12. 

سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص171. - نبيلة عبد الحليم، المرجع السابق، ص246. - حمدي علي عمر،   )((
المرجع السابق، ص106. - عبد الواحد الجميلي، المرجع السابق، ص415. 

لمزيد من التفصيات يراجع من الفقه الفرنسي والمصري:   )4(
De laubadèr; op. cit. , p. 787. -Rivero; Droit administratif, paris 12ème éd, Paris 
1987, p. (70. 

مصطفى أبو زيد، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2012، ص 
958. - حاتم جبر، المرجع السابق، ص )1). - رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص417. 

)5( C. E. , 28 Mars 1924, Porcine, R. P. (57. 
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نــص عليهــا القانــون صراحــة. غيــر أن هــذا الحكــم كان مثــارا للنقــد مــن جانــب الفقــه الفرنســي)1(، 
لأنــه يــؤدي إلــى عــدم الشــعور بالمســؤولية لــدى الموظفيــن، ولذلــك حــاول مجلــس الدولــة أن يجــد 
ــث جعــل مســؤولية الإدارة عــن  ــى الموظــف، حي وســيلة أخــرى تمكــن الإدارة مــن الرجــوع عل
ــى ضمــان أداء الموظــف التعويــض  ــة تقتصــر عل الخطــأ الشــخصي للموظــف مســئولية احتياطي
للمضــرور، وبالتالــي فــإن مســؤولية الإدارة لا تنعقــد إلا فــي حالــة إعســار الموظــف المخطــئ. 

المطلب الثاني: طريقة الضمان

ــد  ــى الإدارة إلا بع ــه لا يحــق للمضــرور الرجــوع مباشــرة عل ــان أن ــة الضم مقتضــى طريق
الرجــوع علــى الموظــف المخطــئ وثبــوت إعســاره، ففــي هــذه الحالــة يحــق للمضــرور مســاءلة 
الإدارة ومطالبتهــا بباقــي التعويــض الــذي لــم يدفعــه الموظــف، أو بكامــل التعويــض إذا لــم يكن لديه 
مــا يدفعــه علــى أن تحــل الإدارة محــل المضــرور فــي مطالبــة الموظــف بكافــة الحقــوق. وقــد بيــن 
مفــوض الحكومــة »Corneille« مفهــوم طريقــة الضمــان بمناســبة حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي 
فــي قضيــة »Therenet«، حيــث أشــار إلــى »أن الضــرر لــو كان ناتجــا عــن ســبب مباشــر قــام 
بــه الموظــف، فــإن الفاعــل المباشــر للضــرر هــو الــذي يجــب أن يســأل عــن تعويــض المضــرور، 
أمــا الفاعــل غيــر المباشــر وهــو الإدارة فــا تتقــرر مســؤوليتها إلا بصفــة احتياطيــة«)2(. وهــو مــا 
ــأن »القاضــي الإداري يجــب أن  ــث قضــى ب ــة »Babouet«، حي ــي قضي ــة ف ــس الدول أكــده مجل
ــه المحكمــة المدنيــة عــن  ــذي قضــت ب ــغ ال ــد قيمــة التعويــض المبل ــد تحدي ــاره عن يضــع فــي اعتب
ــذي ارتكــب الخطــأ  ــان أداء الموظــف ال ــى ضم ذات الحــادث، وأن تقتصــر مســؤولية الإدارة عل
ــرور  ــول المض ــن حص ــة تضم ــذه الطريق ــن أن ه ــم م ــرور«))(. وبالرغ ــى المض ــغ إل ــك المبل ذل
ــبب الأول،  ــا الس ــببين: أم ــدة لس ــا منتق ــن إلا أنه ــض مرتي ــتحقاق التعوي ــدم اس ــه، وع ــى حقوق عل
ــأن العاقــة  بيــن الموظــف والإدارة هــي عاقــة تابــع  فهــو أن مفهــوم طريقــة الضمــان توحــي ب
ومتبــوع تخضــع لقواعــد القانــون المدنــي، فــي حيــن أن مســؤولية الموظــف مســؤولية الإدارة همــا 
مســئوليتان مســتقلتان تمامــا وتخضــع لقواعــد القانــون العــام)4(. والســبب الثانــي، هــو أنــه يترتــب 
علــى تنفيــذ طريقــة الضمــان تعقيــد الإجــراءات القضائيــة، بالإضافــة إلــى المشــقة التــي يتحملهــا 
المضــرور فــي ســبيل الحصــول علــى التعويــض، حيــث أنهــا تلــزم المضــرور بالرجــوع أولا علــى 
الموظــف أمــام القضــاء العــادي للحصــول علــى التعويــض، فــإذا ثبــت إعســاره - وهــو مــا يتوقــع 
فــي معظــم الأحــوال- فــإن المضــرور فــي هــذه الحالــة ســيضطر إلــى رفــع دعــوى تعويــض ثانيــة 

)1( Jèze; op. cit. , R. D. P. 1924, P. 601. - Haurio; concl. Porsine, S. 1926, 3, P. 17. 

)2( C. E. , 23 Juin 1916, R. D. P. 1916, P. 378. 

)3( C. E. , 16 Juillet 1914, Babouet, R. P. 882. 

- سامي حامد  السابق، ص368.  المرجع  المنعم شرف،  - عبد  السابق، ص172.  المرجع  الطماوي،  سليمان   )4(
سليمان، المرجع السابق، ص21). 
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علــى الإدارة أمــام القضــاء الإداري لاقتضــاء حقــه فــي التعويــض. 

المطلب الثالث: طريقة الحلول

ــة الفرنســي  ــس الدول ــد تحــول مجل ــة الضمــان فق ــى طريق ــي وجهــت إل ــادات الت نظــرا لانتق
عنهــا إلــى طريقــة الحلــول، وكان مفــوض الحكومــة »Blum«)1( هــو أول مــن نــادى بهــذه الطريقة 
فــي قضيــة »Lemonnier«. ومــؤدى طريقــة الحلــول أن تقــوم الإدارة بدفــع التعويــض بالكامــل 
إلــى المضــرور بشــرط أن يتعهــد تجــاه الإدارة بــأن تحــل محلــه فيمــا يحكــم بــه علــى الموظــف مــن 
تعويــض أمــام القضــاء العــادي، ولذلــك فــإن طريقــة الحلــول هــي عبــارة عــن اتفــاق بيــن الإدارة 
والمضــرور يترتــب عليــه أن تحــل الإدارة محــل المضــرور فــي اســتيفاء التعويــض الــذي تحكــم 
ــه المحاكــم العاديــة لمصلحــة المضــرور فــي مواجهــة الموظــف المخطــئ دون أن يتعــدى هــذا  ب
الاتفــاق غيــر ذلــك مــن الدعــاوى التــي يمكــن أن يرفعهــا المضــرور علــى الموظــف مباشــرة)2(. 
وياحــظ أن طريقــة الحلــول تخــول المضــرور الحــق فــي مطالبــة الإدارة منــذ البدايــة بالتعويــض 
دون أن يكلــف نفســه عنــاء الخــوض فــي إجــراءات طويلــة ومعقــدة، غيــر أن حصــول الإدارة علــى 
المبالــغ التــي دفعتهــا للمضــرور يتطلــب قيامــه برفــع دعــوى ضــد الموظــف أمــام القضــاء العــادي 
لاســتصدار حكــم بإدانتــه، وقــد يتقاعــس المضــرور فــي القيــام بهــذا الإجــراء مــا دام قــد حصــل 
علــى التعويــض مــن الإدارة. ونتيجــة لذلــك فإنــه بالرغــم مــن بســاطة طريقــة الحلــول، وحمايتهــا 
للمضــرور، إلا أنهــا قــد تــؤدي إلــى تحميــل الإدارة عــبء التعويــض عــن الضــرر وهــو مــا تأبــاه 
قواعــد العدالــة مــا لــم يرفــع المضــرور دعــوى تعويــض ضــد الموظــف المخطــئ أمــام القضــاء 

العــادي. 

المطلب الرابع: حق الإدارة والموظف في الرجوع المباشر

تطــور قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ عــام 1951 واعتــرف بحــق الإدارة فــي الرجــوع 
ــي  ــاهم ف ــرر، أو س ــداث الض ــي إح ــخصي ف ــه الش ــبب بخطئ ــذي تس ــف ال ــى الموظ ــر عل المباش
ــدأ فــي حكمــه الصــادر فــي 28 يوليــو ســنة  ــة ذلــك المب حــدوث الضــرر. وقــد أقــر مجلــس الدول
ــي  ــيدة الت ــاب الس ــذي أص ــرر ال ــض الض ــن تعوي ــؤولية الإدارة ع ــى بمس ــث قض ))(1951، حي

صدمهــا »Laruelle« بالســيارة العســكرية التــي كان يســتعملها خــارج أوقــات العمــل لأغــراض 
ــات  ــاذ الاحتياط ــدم اتخ ــي ع ــل ف ــا يتمث ــأ مرفقي ــت خط ــاس أن الإدارة ارتكب ــى أس ــخصية، عل ش

)1( Blum; Concl. Sous C. E. , 26 Juillet 1918, precité, A. J. D. A. 1918, P. 83. 

السابق، ص1). - حمدي علي عمر،  المرجع  - حاتم جبر،  السابق، ص419.  المرجع  الجميلي،  الواحد  عبد   )2(
المرجع السابق، ص108. 

)3( C. E. , 28 Juillet 1951, Laruelle, J. C. P. 1951, 2, P. 6532. 
 C. E. , 28 Juillet 1951, Delville, J. C. P. 1953, 2, P. 5346.
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الكافيــة لمراقبــة الســيارات التابعــة لهــا، إلــى جانــب خطــأ الموظــف الشــخصي الناتــج عــن 
اســتعماله الســيارة خــارج أوقــات العمــل لتحقيــق أغراضــه الشــخصية. وعقــب قيــام الإدارة بدفــع 
التعويــض بالكامــل للمضــرور قامــت بالرجــوع علــى الموظــف عــن طريــق أمــر بالدفــع، ولكــن 
الموظــف اعتــرض وطعــن فــي هــذا الأمــر أمــام مجلــس الدولــة الــذي رفــض دعــواه مقــررا أن 
الموظــف يتحمــل المســؤولية عــن الخطــأ الشــخصي الــذي ارتكبــه، وأنــه يحــق لــإدارة الرجــوع 
مباشــرة علــى الموظــف لاقتضــاء التعويــض الــذي دفعتــه للمجنــي عليهــا، لأن الخطــأ الشــخصي 
الــذي ارتكبــه الموظــف قــد تجــاوز الخطــأ المرفقــي المنســوب إلــى الإدارة. ومــن جانبنــا لا نتفــق 
ــع عــبء  ــه يجــب توزي ــرى أن ــم، ون ــي هــذا الحك ــة الفرنســي ف ــس الدول ــه مجل ــا ذهــب إلي ــع م م
التعويــض بيــن الموظــف والإدارة مــادام الضــرر قــد ســاهم فــي إحداثــه الخطــأ الشــخصي للموظــف 
ــة تقتضــي توزيــع عــبء التعويــض بينهمــا حســب  ــادئ العدال والخطــأ المرفقــي لــإدارة، لأن مب

نســبة مســاهمة كل منهمــا فــي وقــوع الضــرر. 

وعلــى الصعيــد الآخــر أقــر مجلــس الدولــة بحــق الموظــف فــي الرجــوع علــى الإدارة 
لتوزيــع عــبء التعويــض بينهمــا فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة فــي حالــة رجــوع 
ــل  ــل. وظ ــض بالكام ــى التعوي ــادي والحصــول عل ــام القضــاء الع ــى الموظــف أم المضــرور عل
ــه الســابق لأول  ــه عــدل عــن موقف ــى الإدارة، ولكن ــة يرفــض رجــوع الموظــف عل ــس الدول مجل
مــرة فــي حكمــه الصــادر فــي 28 يوليــو ســنة 1951، وتتلخــص وقائــع تلــك القضيــة فــي أن الســيد 
ــه صــدم  ــاء قيادت ــمية وأثن ــة رس ــة لأداء مهم ــيارات الحكومي ــدى الس ــود إح »Delville« كان يق
ــن  ــض، وتبي ــة بالتعوي ــادي للمطالب ــام القضــاء الع ــع دعــوى أم ــام المضــرور برف ــارة فق أحــد الم
مــن التحقيقــات أن الضــرر قــد ســاهم فــي إحداثــه خطــأ الموظــف الشــخصي حيــث كان فــي حالــة 
ســكر، إلــى جانــب خطــأ الإدارة المرفقــي المتمثــل فــي ســوء حالــة فرامــل الســيارة نتيجــة لعــدم 
قيامهــا بإجــراءات الصيانــة الدوريــة. وقــد حكــم القضــاء العــادي علــى الموظــف بــأداء التعويــض 
ــا الإدارة  ــة مطالب ــس الدول ــام مجل ــرى أم ــوى أخ ــع دع ــام الموظــف برف ــل للمضــرور، فق بالكام
ــه ســكر  ــد تســبب فــي إحداث ــغ التعويــض، فوافــق المجلــس مقــررا أن الضــرر ق ــرد نصــف مبل ب
الموظــف وســوء حالــة الفرامــل بنســب متســاوية)1(. وقــد أكــد مجلــس الدولــة أحقيــة المضــرور فــي 
ــى الموظــف،  ــار الرجــوع عل ــإذا اخت ــى الموظــف، ف ــى الإدارة أو عل ــار إمــا الرجــوع عل أن يخت
فإنــه يحــق للموظــف فــي هــذه الحالــة الرجــوع علــى الإدارة بجــزء مــن هــذا التعويــض. ونتيجــة 
لذلــك فــإن تحديــد العــبء النهائــي للتعويــض يتوقــف علــى نســبة مســاهمة كا منهمــا فــي حــدوث 
الضــرر. وعقــب ذلــك الحكــم تواتــرت فيمــا بعــد أحــكام مجلــس الدولــة)2( التــي تؤكــد حــق الموظــف 

)1( C. E. , 19 Juin 1953, Carion. S. 1953, P. 92. -C. E. , 18 Novembre 1960, Tilhaud, 
1961, P. 380. 

الفرنسي في قضية »Delville« وقضية »Laruelle«، وذلك  الدولة  انتقد »Eisenmann« موقف مجلس   )2(
فيما يتعلق باختصاص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الدعاوى المزدوجة التي ترفع فيما بين الموظف 
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ــه الخطــأ  ــد ســاهم فــي إحداث ــى الإدارة بجــزء مــن التعويــض إذا كان الضــرر ق فــي الرجــوع عل
الشــخصي للموظــف وخطــأ الإدارة المرفقــي)1(، كمــا تؤكــد أن القضــاء الإداري هــو الــذي يختــص 

بالفصــل فــي هــذه الدعــاوى ســواء كانــت مرفوعــة مــن الموظــف أو مــن الإدارة)2(. 

ــي أن تختصــم  ــادي الإدارة الحــق ف ــح القضــاء الع ــد من ــي مصــر فق وبخصــوص الوضــع ف
الموظــف فــي نفــس الدعــوى المرفوعــة عليهــا مــن المضــرور ليحكــم عليــه القاضــي بجــزء مــن 
ــن))(.  ــض متضامني ــا بالتعوي ــم عليهم ــا، أو يحك ــب كل منهم ــن نصي ــتطاع تعيي ــض، إذا اس التعوي
وفضــا عــن ذلــك فإنــه يحــق لــإدارة أن ترجــع علــى الموظــف بدعــوى الحلــول، وتتمســك بكافــة 
الدفــوع فــي مواجهــة الموظــف)4(. أمــا إذا قــام المضــرور برفــع الدعــوى علــى الإدارة والموظــف 
معــاً، فإنــه يحــق لــإدارة أن ترفــع علــى الموظــف دعــوى الضمــان الفرعيــة ليحكــم القاضــي علــى 
الموظــف بمــا قــد يحكــم بــه علــى الإدارة لصالــح المضــرور)5(. ومــن ناحيــة أخــرى فقــد اســتقرت 
أحــكام القضــاء الإداري فــي مصرعلــى أن الإدارة مــن حقهــا أن ترجــع علــى الموظــف المخطــئ 
بجــزء مــن قيمــة التعويــض فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، أو بقيمــة التعويــض 

بالكامــل فــي حالــة المســؤولية عــن الخطــأ الشــخصي، ولذلــك يتعيــن أن نميــز بيــن فرضيــن: 

الفرض الأول: أن يكون مصدر الضرر خطأ مرفقي وخطأ شخصي: 

يحــدث هــذا الفــرض إذا ســاهم فــي إحــداث الضــرر خطــأ مرفقــي مــن جانــب الإدارة وخطــأ 
ــى  ــع دعــوى المســؤولية عل ــة أن يرف شــخصي مــن الموظــف، ويحــق للمضــرور فــي هــذه الحال
ــكام  ــتقرت أح ــد اس ــض، فق ــع التعوي ــت الإدارة بدف ــإذا قام ــض، ف ــى التعوي ــول عل الإدارة للحص
القضــاء الإداري علــى أن الإدارة مــن حقهــا الرجــوع علــى الموظــف بجــزء مــن التعويــض حســب 

والدولة لتحديد عبء التعويض في حالة مساهمة كل من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في إحداث الضرر، 
لأن القول بذلك يجعل القضاء الإداري في مرتبة أعلى من القضاء العادي. ولمزيد من التفصيات يراجع: 

Sur le degré d, orginalité du régime de la responsabilité extracontractuelle de 
personnes publibques, J. C. P. , 1949, P. 751. 

)1(  Duguit; la coexistence des action en responsabilité, R. D. P. 1923, P. 23. -Long; op. 
cit. , R. D. P. 19((, P. 8(. 

حكم محكمة النقض مدني، بجلسة 26 ديسمبر سنة 1974، المجموعة، السنة 25 ق، رقم 919، ص 1286.   )2(

حكم محكمة النقض مدني، بجلسة 10 مايو سنة 1979، مجلة المحاماة، السنة الثانية والستون، عدد يناير سنة   )((
1982، ص 47. 

حكم محكمة النقض مدني، بجلسة 0) يناير سنة 1969، المجموعة، السنة 8) ق، رقم ))، ص 199.   )4(

 –  1955( سنوات  في عشر  المبادئ  مجموعة  سنة 1964،  ديسمبر   5 بجلسة  العليا،  الإدارية  المحكمة  حكم   )5(
1966( ، ص 22)1. - وحكمها الصادر في الطعن رقم 1772 لسنة 6 ق، بجلسة 6 يونيو سنة 1965، مجموعة 

المبادئ في عشر سنوات، ص 24)1. 
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نســبة مســاهمة كل منهمــا فــي إحــداث الضــرر. وتطبيقــاً لذلــك قــررت المحكمــة الإداريــة العليــا 
فــي مصــر أن »الموظــف لــم يكــن حريصــاً كل الحــرص علــى أداء واجبــه بــل وقــع منــه تقصيــر 
ســاهم فــي إحــداث الضــرر، وأن المرفــق أدى الخدمــة علــى وجــه ســيء ســاهم أيضــاً فــي إحــداث 
الضــرر. ومــن ثــم كان الحكــم المطعــون فيــه علــى صــواب فــي تقســيم التعويــض وتحميــل المرفــق 
ــب يســير مــن المســؤولية  ــاء جان ــي إلق ــاً ف ــا كان الحكــم موفق ــر مــن التعويــض، كم العــبء الأكب
علــى عاتــق الموظــف الــذي ثبــت تقصيــره«)1(. وهــو مــا أكدتــه المحكمــة فــي حكــم آخــر بقولهــا: 
»ومــن حيــث أن الحكــم قضــى بإلــزام المدعــى عليهــم متضامنيــن بــأن يدفعــوا للمدعــي مبلــغ. . . 
وقــد دفعــت وزارة العــدل المبلــغ المحكــوم بــه للمضــرور، ومــن ثــم فــإن للــوزارة أن ترجــع علــى 

باقــي المحكــوم عليهــم بحصــة كل منهــم فــي المبلــغ الــذي دفعتــه للمضــرور«)2(. 

الفرض الثاني: أن يكون مصدر الضرر خطأ شخصي: 

يتحقــق هــذا الفــرض عندمــا يصــدر مــن الموظــف خطــأ شــخصي أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة 
ــك  ــي تل ــرور ف ــق للمض ــر، ويح ــرر للغي ــدوث ض ــأ ح ــك الخط ــى ذل ــب عل ــة ويترت أداء الوظيف
ــل  ــض بالكام ــع التعوي ــت الإدارة بدف ــإذا قام ــى الإدارة، ف ــع دعــوى المســؤولية عل ــة أن يرف الحال
ــى  ــوع عل ــا الرج ــن حقه ــى أن الإدارة م ــاء الإداري عل ــكام القض ــتقرت أح ــد اس ــرور، فق للمض
ــررت  ــك ق ــاً لذل ــل))(. وتطبيق ــه بالكام ــذي دفعت ــض ال ــغ التعوي ــاء مبل ــئ لاقتض ــف المخط الموظ
الجمعيــة العموميــة أن »المديــن الأصلــي بالتعويــض المحكــوم بــه هــو الوزيــر شــخصياً باعتبــاره 
ــن  ــع المدي ــإذا دف ــة. . . ف ــة أو احتياطي ــة تبعي ــة بصف ــي مدين ــة فه ــا الحكوم ــرر، أم ــدث الض مح
الاحتياطــي التعويــض إلــى الدائــن فهــو إنمــا يدفــع عــن المديــن الأصلــي، ومــن ثــم يمكــن الرجــوع 
ــر شــخصياً  ــزام الوزي ــي الت ــه لا محــل للشــك ف ــك فإن ــا دفعــه. . . ولذل ــكل م ــر ب ــى هــذا الأخي عل
بمبلــغ التعويــض إذا كانــت الحكومــة قــد دفعتــه عنــه فيتعيــن عليهــا الرجــوع عليــه لاقتضــاء كل 
المبلــغ الــذي دفعتــه للمضــرور«)4(. وبنفــس المعنــى قالــت الجمعيــة العموميــة فــي إحــدى فتواهــا 

حكم المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 4 ديسمبر سنة 1979، سابق الإشارة إليه.   )1(

يحق لإدارة أن ترجع على الموظف عن طريق أمر تصدره بالخصم من راتبه في الحدود المقررة قانوناً بموجب   )2(
الامتياز المقرر لها في قانون الحجز الإداري. لمزيد من في التفصيل في هذا الصدد يراجع: عبد الواحد الجميلي، 
المرجع السابق، ص2)4. – عبد المنعم شرف، المرجع السابق، ص 88) – مجدي النهري، مسئولية الدولة عن 
أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1997، ص 280. – رمزي الشاعر، المرجع السابق، 

ص ))4، هامش 1. 

فتوى الجمعية العمومية الصادرة في 0) يوليو سنة 1951، رقم 147، السنتان الرابعة والخامسة، ص 206 –   )((
وفتواها الصادرة في ) نوفمبر سنة 1965، ملف رقم 86 / 2 / 111، السنة 19، ص 5). - وفتواها الصادرة 

في 27 أكتوبر سنة 1979، ملف رقم 2) / 2 / )59، السنة 4) ق، ص 21. 

فتوى الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ )1 أكتوبر سنة 1971، ملف 2) / 2 / 09)، السنة 25 ق، ص 87.-    )4(
وفتواها الصادرة في 17 أكتوبر سنة 1984، ملف رقم 86 / ) / 655، السنة 8) ق، ص 121. 
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»إن مــا وقــع مــن الموظــف يعتبــر خطــأ شــخصياً يتحمــل هــو وحــده نتائجــه ويســأل عــن تعويــض 
الأضــرار التــي نشــأت عنــه، ممــا يثبــت الحــق لــوزارة الداخليــة فــي أن ترجــع عليــه بمــا دفعتــه 
ــه »متــى  ــا فــي مصــر حيــث قضــت بأن ــة العلي ــه المحكمــة الإداري للمضــرور«)1(. وهــو مــا أكدت
كان الحكــم النهائــي الصــادر مــن محكمــة اســتئناف الاســكندرية قــد قضــى بإلــزام وزارة الداخليــة 
بالتعويــض المدنــي لصالــح المضــرور بطريــق التضامــن مــع مأمــور مركــز أبــو حمــص علــى 
ــذا الوصــف  ــوزارة به ــإن ال ــم. . . ف ــا وليســا مســئولين معه ــا مســئولين عــن تابعيهم ــار أنهم اعتب
ــوع  ــا الرج ــق له ــه فيح ــض المقضــي ب ــت التعوي ــإذا دفع ــن، ف ــل المتضام ــم الكفي ــي حك ــر ف تعتب
بجميــع مــا أدتــه علــى المأمــور وعلــى المســؤول عــن عملــه التقصيــري«)2(. وهكــذا يبــدو لنــا جليــاً 
أنــه بالنســبة للعاقــة بيــن الموظــف والإدارة فــإن تحديــد المســؤول النهائــي عــن تعويــض الضــرر 
ــة  ــق بعاق ــا يتعل ــا فيم ــب الخطــأ مصــدر الضــرر))(. أم ــذي ارتك ــى الطــرف ال ــف عل ــا يتوق إنم
المضــرور بــالإدارة فإنــه يحــق للمضــرور الرجــوع علــى الإدارة إذا كان ســبب الضــرر أخطــاء 
ــخصي  ــأ الش ــرر الخط ــبب الض ــي، أو كان س ــر مرفق ــض الآخ ــخصي والبع ــا ش ــددة بعضه متع
الصــادر مــن الموظــف أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه. وإلــى جانــب ذلــك فــإن يحــق 
ــاً)4(.  ــف والإدارة مع ــده أو الموظ ــف وح ــى الموظ ــض عل ــوى التعوي ــع بدع ــرور أن يرج للمض
ونخلــص مــن ذلــك أن فكــرة التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي تفقــد أهميتهــا فيمــا 
يتعلــق بعاقــة المضــرور بــالإدارة فــي القضــاء المصــري، وذلــك فــي مجــال توزيــع الاختصــاص 
القضائــي بيــن القضــاء العــادي والقضــاء الإداري بعكــس الوضــع فــي القضــاء الفرنســي)5(، ولكــن 
هــذه التفرقــة لا زالــت تحتفــظ بأهميتهــا بالنســبة لعاقــة الموظــف بــالإدارة وذلــك لتحديــد المســؤول 
عــن العــبء النهائــي للتعويــض)6(. وعلــى الصعيــد الآخــر طبــق القضــاء الإداري فــي عمــان ذات 

حكم المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 6 يونيو سنة 1965، مجموعة المبادئ في عشر سنوات، السنة العاشرة،   )1(
ص 1569. – وحكمها الصادر في الطعن رقم )118 لسنة 10 ق، بجلسة 0) مارس سنة 1969، المجموعة، 

السنة 20 ق، ص 421. 

سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 419. – عبد الواحد الجميلي، المرجع السابق، ص 2)4. – سامي حامد   )2(
سليمان، المرجع السابق، ص 465. – عبد الಋ حنفي، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة 

العربية، القاهرة، سنة 2000، 41). 

أنور رسان، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1982، ص 740.–   )((
رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص 2)4. 

التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي له أهمية في فرنسا في مجال توزيع الاختصاص القضائي، فإذا كان   )4(
الخطأ شخصيا كانت المحاكم العادية هي المختصة بنظر الدعوى، أما إذا كان الخطأ مرفقياً فإن القضاء الإداري 

هو الذي يختص بتلك الدعوى. أنظر مقال »جيز« المنشور في مجلة القانون العام، سنة 1910، ص 76. 

النهائي  العبء  يتحمل  الذي  هو  الموظف  أن  حيث  من  في مصر  والعادي  الإداري  القضاء  في  الوضع  يتفق   )5(
للتعويض عن خطئه الشخصي، لأن قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 نص على أن »العامل لا يسأل 

مدنياً إلا عن خطئه الشخصي«. 

النهائي  العبء  يتحمل  الذي  هو  الموظف  أن  حيث  من  في مصر  والعادي  الإداري  القضاء  في  الوضع  يتفق   )6(
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المبــادئ التــي اســتقر عليهــا مجلــس الدولــة الفرنســي والمصــري، حيــث خــول الموظــف والإدارة 
الحــق فــي الرجــوع المباشــر بجــزء مــن التعويــض إذا كان الضــرر قــد ســاهم فــي إحداثــه الخطــأ 
ــى  ــي أن ترجــع عل ــح الإدارة الحــق ف ــه من ــا أن ــي، كم الشــخصي للموظــف وخطــأ الإدارة المرفق
الموظــف لاقتضــاء التعويــض الــذي دفعتــه للمضــرور إذا كان مصــدر الضــرر الخطــأ الشــخصي. 

الخاتمة والنتائج:

بعد عرض موضوع هذا البحث يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية: 

أولا- طبــق مجلــس الدولــة الفرنســي فــي بدايــة الأمــر مبــدأ الفصــل التــام بيــن الخطــأ 
الشــخصي والخطــأ المرفقــي، حيــث اســتقر قضــاؤه علــى قاعــدة عــدم الجمــع بيــن مســؤولية الإدارة 
عــن الخطــأ المرفقــي مســؤولية الموظــف عــن الخطــأ الشــخصي، علــى أســاس أن الضــرر الــذي 
ــا تتحمــل الإدارة مســؤوليته والتعويــض  ــا أن يكــون مصــدره خطــأ مرفقي ــب المضــرور إم يصي

ــزم بالتعويــض عــن أضــراره.  ــه الموظــف ويلت ــه، أو خطــأ شــخصيا يســأل عن عن

ثانيــا- مــر القضــاء الإداري فــي فرنســا بمرحلتيــن مــن التطــور فيمــا يتعلــق بتقريــر مســؤولية 
الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية، حيــث اتجــه فــي المرحلــة الأولــى إلــى العــدول عــن قاعــدة عــدم 
الجمــع بيــن مســؤولية الإدارة مســؤولية الموظــف، واســتقر قضــاؤه علــى تقريــر مبــدأ مســؤولية 
الإدارة فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة. وفــي المرحلــة الثانيــة أقــر مجلــس الدولــة 
مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف أثنــاء تأديــة الوظيفة أو بســببها، 
ــد اعتــرف بمســؤولية الإدارة عــن  ــة، فق ــدا مــن التطــور فــي هــذه المرحل كمــا شــهد قضــاؤه مزي
الأخطــاء الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف خــارج نطــاق العمــل متــى كانــت مرتبطــة بالوظيفــة. 

ثالثــا- طبــق القضــاء العــادي فــي مصــر قواعــد القانــون المدنــي فيمــا يتعلــق بمســؤولية الإدارة 
عــن الأخطــاء الشــخصية، ورغــم ذلــك فــإن المبــادئ التــي أخــذت بهــا المحاكــم العاديــة تقتــرب 
كثيــراً مــن الوضــع المطبــق فــي مجلــس الدولــة الفرنســي، حيــث اســتقرت المحاكــم العاديــة علــى 
تقريــر مســؤولية الإدارة فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، كمــا أنها أقرت بمســؤولية 
الإدارة إذا كان الضــرر ناتجــاً عــن خطــأ شــخصي ارتكبــه الموظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها 

أو ســاعدته الوظيفــة أو هيــأت لــه فرصــة إتيــان فعلــه غيــر المشــروع. 

رابعــا- شــهد القضــاء العــادي والإداري فــي مصــر تطــورا ملحوظــا فيمــا يتعلــق بمســؤولية 
ــدأ  ــر مب ــى تقري ــر عل ــة الأم ــي بداي ــه ف ــتقرت أحكام ــد اس ــخصية، فق ــاء الش ــن الأخط الإدارة ع
ــم اتجــه فــي  مســؤولية الإدارة إذا شــارك فــي إحــداث الضــرر خطــأ شــخصي وخطــأ مرفقــي. ث

للتعويض عن خطئه الشخصي، لأن قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 نص على أن »العامل لا يسأل 
مدنياً إلا عن خطئه الشخصي«.
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مرحلــة لاحقــة إلــى تقريــر مبــدأ مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع أثنــاء تأديــة 
الوظيفيــة أو بســببها، ثــم توســع فــي مجــال هــذه المســؤولية وقــرر التــزام الإدارة بالتعويــض عــن 

ــة.  الأخطــاء الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف خــارج نطــاق العمــل بمناســبة أداء الوظيف

ــي  ــاء الإداري ف ــه القض ــذي اتبع ــج ال ــان ذات النه ــي عم ــاء الإداري ف ــع القض ــا- اتب خامس
ــي إحــداث الضــرر  ــاهم ف ــن المســؤوليتين إذا س ــع بي ــة الجم ــرر إمكاني ــث ق ــا ومصــر، حي فرنس
خطــأ مرفقــي وخطــأ شــخصي. ولــم يقــف تطــوره عنــد هــذا الحــد بــل اعتــرف فــي مرحلــة لاحقــة 
مــن مراحــل تطــوره بمســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية التــي تصــدر مــن الموظــف أثنــاء 
تأديــة وظيفتــه أو بســببها. غيــر أنــه توقــف عنــد هــذه المرحلــة ورفــض الاعتــراف بــأي مســؤولية 

لــإدارة فــي حالــة الأخطــاء الشــخصية التــي يرتكبهــا الموظــف خــارج نطــاق العمــل. 

ــي  ــع العــبء النهائ ــى توزي سادســا- اتفــق القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر وعمــان عل
للتعويــض فيمــا بيــن الموظــف والإدارة، باعتبــار أن المســؤول النهائــي عــن تعويــض الضــرر هــو 
الطــرف الــذي ارتكــب الخطــأ، ولذلــك فــإن قواعــد العدالــة تقتضــي أن يرجــع كا مــن الموظــف 
ــه للمضــرور حســب نســبة مســاهمة كل  ــذي دفع ــن التعويــض ال ــى الآخــر بجــزء م والإدارة عل
منهمــا فــي إحــداث الضــرر فــي حالــة تعــدد الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، وأن ترجــع الإدارة 
ــة مــا إذا كان  ــه للمضــرور فــي حال ــذي دفعت ــغ التعويــض ال علــى الموظــف المخطــئ بكامــل مبل
ــبة أداء  ــاء أو بســبب أو بمناس ــه الموظــف أثن ــأ شــخصي ارتكب ــا عــن خط مصــدر الضــرر ناتج

ــة.  الوظيف

التوصيات:

أولا- مســايرة القضــاء الإداري فــي عمــان الاتجــاه المتطــور للقضــاء الفرنســي والمصــري 
ــي يرتكبهــا الموظــف خــارج  ــر مســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية الت ــق بتقري فيمــا يتعل
نطــاق العمــل متــى كانــت مرتبطــة بالوظيفــة أو صــدرت بمناســبة أداء الوظيفــة، وذلــك لتوســيع 
نطــاق الحمايــة للمضــرور نتيجــة لتلــك الأخطــاء، وضمــان حصولــه علــى التعويــض خشــية ضياع 

حقــه نتيجــة لإعســار الموظــف الــذي ارتكــب الخطــأ الشــخصي. 

ثانيــا- مســايرة القضــاء الإداري فــي عمــان الاتجاهــات المتطــورة للقضــاء الإداري الفرنســي 
ــوازن  ــق الت ــن، وتحقي ــراد المضروري ــن الإدارة والأف ــة بي ــم العاق ــق بتنظي ــا يتعل والمصــري فيم
ــة  ــي ممارس ــق الإدارة ف ــن ح ــق بي ــال التوفي ــن خ ــك م ــة، وذل ــة والخاص ــة العام ــن المصلح بي
ــى  ــة حقوقهــم وضمــان حصولهــم عل ــي حماي ــراد ف ــة العامــة، وحــق الأف ــق المنفع نشــاطها لتحقي

ــة.  ــة الاجتماعي ــق العدال ــي أصابتهــم لتحقي التعويــض عــن الأضــرار الت
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ثالثــا- وضــع معيــار للعاقــة التــي تربــط بيــن الوظيفــة والأخطــاء الشــخصية التــي يرتكبهــا 
ــى  ــن عل ــار موضوعــي يمك ــد معي ــم تحدي ــك أن يت ــل، ويقتضــي ذل الموظــف خــارج نطــاق العم
أساســه معرفــة الأخطــاء الشــخصية التــي تقــع خــارج نطــاق العمــل وتكــون منفصلــة عــن الوظيفــة، 
وبالتالــي يســأل عنهــا الموظــف، والأخطــاء الشــخصية التــي تصــدر مــن الموظــف خــارج نطــاق 

العمــل ولكنهــا مرتبطــة بالوظيفــة، ومــن ثــم تلتــزم الإدارة بالتعويــض عنهــا. 

رابعــا- تأصيــل المبــادئ والقواعــد القانونيــة والأحــكام المتعلقــة بمســؤولية الإدارة عــن 
الأخطــاء الشــخصية فــي ســلطنة عمــان فــي ضــوء الاتجاهــات المتطــورة للقضــاء الإداري فــي 
ــدد  ــة تع ــي حال ــؤولية الإدارة ف ــم مس ــي تنظ ــروط الت ــط والش ــع الضواب ــر، ووض ــا ومص فرنس
الأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، وكذلــك فــي حالــة مــا إذا كان مصــدر الضــرر الأخطــاء الشــخصية 
التــي تقــع مــن الموظــف أثنــاء أو بســبب تأديــة الوظيفــة، وأخيــرا فــي حالــة مــا إذا كانــت الأخطــاء 

ــة.  ــي تصــدر مــن الموظــف خــارج نطــاق العمــل بمناســبة أداء الوظيف الشــخصية الت

ــدم  ــي، وع ــاء الإداري العمان ــي القض ــة ف ــئولية المختلف ــالات المس ــن ح ــز بي ــا- التميي خامس
ــاء الشــخصية،  ــؤوليتها عــن الأخط ــة، ومس ــا المرفقي ــن أخطائه ــؤولية الإدارة ع ــن مس ــط بي الخل
ــا أن مســؤولية الإدارة عــن  ــه، كم ــواع المســؤولية ضوابطــه وأحكام ــن أن ــوع م ــكل ن ــث أن ل حي
أخطائهــا المرفقيــة هــي مســؤولية أصليــة، بينمــا مســؤوليتها عــن الأخطــاء الشــخصية هــي 
ــاء  ــدد الأخط ــة تع ــي حال ــؤولية الإدارة ف ــن مس ــز بي ــك التميي ــة. وكذل ــة مؤقت ــؤولية تضامني مس
الشــخصية والمرفقيــة، وبيــن مســؤوليتها فــي حالــة الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن الموظــف أثنــاء 
تأديــة وظيفتــه أو بســببها، حيــث يجــب فــي الحالــة الأولــى توزيــع عــبء التعويــض بيــن الموظــف 
والإدارة حســب نســبة مســاهمة كا منهمــا فــي إحــداث الضــرر. بينمــا يتحمــل الموظــف فــي الحالــة 

ــي للتعويــض.  ــة العــبء النهائ الثاني
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Abstract: 

The importance of this research lies in its elucidation of the provisions 

that regulate the administrative responsibility for personal faults, and the 

rules that govern the relation between the administration, the employee 

and the harmed party to determine responsibility for the purpose of 

compensation. The research aims to identify stages of development the 

French, Egyptian and Omani judiciary went through with regard to the 
administration responsibility in case of multiple personal faults and service 

offences, its responsibility in case of personal fault, and the implication of 

the administration’s recognition of responsibility for personal faults.

The research problem lies in defining the cases in which the 
administration bears the responsibility for personal faults committed by an 

employee during or because of his job or outside the work, and the cases 
where the harmed party may have the right to have a resource against the 

administration to get compensation, in addition to explaining how to divide 

the burden of compensation between staff and administration.

The research came to several results, the most important of which is 

that the judiciary in France, Egypt and Oman has settled its rulings on 
the possibility of combining the responsibility of the administration and 

the responsibility of the employee in the event of multiple personal and 

attachment errors. Subsequently, it turned to deciding the administration’s 

responsibility for the personal faults that the employee makes while 
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performing the job or because of it. The administrative judiciary in France 
and Egypt also recognized the responsibility of the administration for the 
personal errors committed by the employee outside the scope of work as 

long as they were related to the job. On the other hand, the administrative 
judiciary in France, Egypt and Oman agreed that the employee and the 
administration should have recourse against each other by apart of the 

compensation. 

The research ended up with several recommendations the most 

important of which is the following: the administrative judiciary in Oman 
should keep pace with the evolving trend of administrative judiciary in 
France and Egypt which approved the responsibility of the administration 

for personal faults committed by an employee outside the work as long as 

they are associated with job. 

The French, Egyptian and Omani judiciary should define an objective 
criterion, on the basis of which personal errors that occur outside the scope 

of work and are separate from the job can be known and the employee is 
asked about them, while the management bears responsibility for the errors 

related to the job.

Keywords: The Judicial Development, Management Liability, Personal 

Faults.


